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 بسم الله الرحمن الرحيم

جا نفسجججهم حرينهم ثم لايبدوا في أفيما شجججبر بفلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك )

 (مما قضيت ويسلموا تسليما
 (02ية آسورة النساء )

 

 

 

 حديث نبوي شريف

 (ا والصلح جائزو حرم حلالًأ احل حرامًأا لا شرطًإلمؤمنون عند شروطهم ا)
 ذي، في الأحكام باب ما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلحالترم
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 هداءالإ
 

 هدي هذا البهد المتواضعأ

 مزاياه، تطبيقاته( من كتاب )التحكيم الدولي نشأته،

 

 اوغفرانً رحمةً ..............لى والديّ وشقيقي جوادإ

 ..........................مودةً اخواني جميعًأو

 ومفخرةًحباً  .........حفادي........أولادي وأزوجتي و
     

 المؤلف                                                                       

  



8 
 

  



9 
 

 الشكر والتقدير
صدقاء الذين قدموا لي يد المساعدة والتعاون الأخوة والأبالشكر والامتنان لكل أتقدم  

شأته مزاياه وإفي  شروعنجاز هذا الكتاب )التحكيم الدولي ن  تطبيقاته(، والذي جاء ال

ته و تاب عيش ظروف الغربة فيما تتضــــمنه هذه المفردة من ظروف مادية أنا أفي ك

 .مراحل البحث عن المصادر والمراجعومعنوية، وخاصة 

خي الكريم محمد بندر الشــدود الذي كان معي بروحه وتشــجيعه شــكري وتقديري لأ

 .عني عن بعدالمستمر، بالرغم من بعد المسافات وكان يتاب

شوال تحية محبة وتقديرو   ها حوال نفسالأ معي تحت سقف واحد وهم يعانون لذين عا

ــادقةخأبروح  حســن عبا  خ صــادق الأخ محمد جابر محمد العمري والأ) ويه ص

 .خ حيدر محمد جابر(والأ

عداد وطباعة إفي  اخي السيد سجاد الموسوي الذي بذل معي مجهود  لأ تحية واعتزاز

 .ذا بالرغم من ظروف الغربة الصعبةهكتابنا 

خ الغالي الدكتور حامد وكل التقدير والمحبة لأخي الدكتور مهدي فليح ناصــــر والأ

 .فليح ناصر

 والنجاح. توفيقتمنى للجميع كل الأ

 

 المؤلف
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 المقدمة
ـــرية،إالتحكيم مرحلة وصـــلت  لحل المنازعات والخلافات فيما  ليها الجماعات البش

 كان )الحق هو قوتي والقوة هي حقي(. نأبعد  بينها،

بأن التحكيم  قديميمكن القول  يث(  حد قديم  ــــأته ووجوده، ) ي ف ونظام حديث في نش

 . (0)حكامه ودراستهأمادته و

ن الدولة هي التي تتولى مهمة الفصـل في النزاعات عن طريق الســلطة أبالرغم من 

قد  ها، ف عة ل تاب ية ال لة أالقضــــاا ــــي ذل هذه خرى أقرت التحكيم كوس للفصــــل في م

ــنت القوانين التي ت ــلامة المنازعات والخلافات، وقد س تضــمن القواعد التي تكفل س

 .جراءاتالإ وصولا  للحكم الصادر بناء  على هذه جراءات لهذا التحكيم،الإ

 و العادي وليسأالوطني وبهذا جاء التحكيم ليكون رديفا  وســندا  ومســاعدا  للقضــاء 

 عنه. بديلا  

ت ( شــجعى ما يتمتع به التحكيم من امتيازات )الســرعة والســرية والرضــاوبناء  عل

ــــوء المنازعات إطراف العقد من اللجوء أو أطراف المتنازعة الأ و أليه في حالة نش

ــجاما  لما تمر به المعاملات المختلفة،أالخلافات  ــتقبلا  انس ــأ مس ــتنش التي و و ربما س

 تتطلب مزيدا  من السرعة في الانجاز.

ن تكون محلا  ألخصــــوم بتنفيذ مهمة، يمكن د المحكم قاضــــي خاص، تعهد  لكما يع

نة، لقاء  ية معي مدة زمن ما بينهم خلال  ، تعاب تحدد بموجب اتفاقية التحكيمأللنزاع في

 .(8)سواء كانت ضمن تحكيما  او عقدا  مستقلا  بذاته عن الاتفاق المبرم بينهما

ية ونلكترتقدم في الذورة المعلوماتية الإو ن ما تمر به الحياة المعاصـــرة من تطورإو

سمتها والتقنية العالية، اتجه التحكيم ل ستفادة منها وتوظيفها لخدمة الأهداف التي ر لا

ة الدولية والمنازعات طراف المتنازعة وســـرعة وحركة التجارفي حل مشـــكلة الأ

 الدولية 

  

                                                           

سماعيل، الأسس والإجراءات الدولي -0  0969مدن، العدد مجلة الحوار المت ،في التحكيم ةمحمد ا

 .00/0/8100في 

أبحاث ودراســـات قوانين التحكيم، النقابة العامة لمســـتشـــاري التحكيم الدولي وخبراء الملكية  -8

 .8100الفكرية للإعلام الإلكتروني، 
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لتحكيم العادي في طريق ا من اا واتساع  كذر نظام  أخرى، ولما يقدمه من امتيازات الأ

 صدار الحكم.إإلى  جراءات القانونية وصولا  الإنجاز كافة إ

كل بينه بشـــ، والذي ســـن  ي(لكترونلا وهو )التحكيم الإأا جديدة، اتخذ التحكيم صـــور  

 وسع في الفصل الذاني.أ

من  واضع للمهتمينقدمه بشكل متأا ن السبب في اختيار هذا الموضوع ليكون بحذ  إو

تي ال خرى، ليكون مــادة من بين المواد الأقوقيين وطلاب المعرفــةين والحالقــانوني

 .أهميته المتزايدةتبحث في موضوع التحكيم حداثته و

 والله ولي التوفيق
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 ولالفصل الأ

 لمحة عن نشأة وتعاريف التحكيم

 طار القانونيوالإ أصولهنواعه وأو
 

حل التي مر بها التحكيم هم المراأوفي هذا الفصــل ســنبين  ،صــل ومنشــأألكل شـيء 

ذا التي وردت به هم التعاريفأالدولي والتحكيم التجاري، مع تســـليل الضـــوء على 

 .الطبيعة الحقوقية لعملية التحكيمهمية ووالأ الصدد

ستعرض  ض  أون ضها على هيئة التحكيم  ا ماهي الخلافات والمنازعات التيي يتم عر

ئة التحكيم من والإ ها هي جة إل جأجراءات التي تتبع لذي يبين نتي صـــــدار القرار ا

ية م، مع كيفولابد هنا من بيان الشــروط والصــفات العامة والخاصــة للمحك   التحكيم،

 طار القانوني له.أصول التحكيم والإن المحكمين ومعلومات عن يتعي

  :يتألف هذا الفصل من ثلاثة مباحث لكل مبحث مطالب وفروع

 .همية التحكيمأفهوم وطبيعة ونشأة وتطور وتعاريف وم ث الأول:المبح

 .صول التحكيم وكيفية تعين المحكمينأمعلومات عن  المبحث الثاني:

طــــار أنــــواع الــــتــــحــــكــــيــــم والإ: الجججججججمجججججججبجججججججحجججججججث الجججججججثجججججججالجججججججث  

  القانوني.
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 ولالمبحث الأ

 همية التحكيم ومفهومهأوة وتطور التحكيم وتعاريف لمحة عن نشأ
 

حكيم، وتعاريف ومفهوم وطبيعة ســنبين في هذا المبحث، لمحة عن نشــأة وتطور الت

ن التحكيم ليس ظاهرة قانونية أ لكي يكون واضـــحا  للقارىء الكريم همية التحكيم،أو

وذلك نتيجة لاتســــاع المصــــالح المشــــتركة  في القدم، لها باعا  طويلا  أن جديدة بل 

 وخاصة في العلاقات التجارية الدولية.

 ه:دناأيتوزع هذا المبحث على مطلبين وكما مبين 

 لمحة عن نشأة وتطور التحكيم. :ولالمطلب الأ

 .هميته ومفهومهأتعاريف في التحكيم و :المطلب الثاني
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 الدوليول: لمحة عن نشأة وتطور التحكيم المطلب الأ

 التحكيم قديماً وحديثاً: ول:الفرع الأ

قديمة، وهناك م :التحكيم قجديمجاً  -1 ية ال نان مدن اليو ته ال قديم عرف بدأ  لس جالتحكيم م

 داام للتحكيم لفض النزاعات الدولية.

و أالبابا  لىإ الدول المسيحية في القرون الوسطى، فقد كانت تحتكم يضا  أولقد عرفته 

 خذت المنازعاتأباطرة عد ضــعف الســلطة العليا للبابا والأ)وب باطرة،أو الأ الملوك

 (0)هيئات تحكيمية(إلى  ن تحالأجل حلها بأا من ا جديد  طريق  

ي الانفصــــال فبعد حرب  كيم الدولي ظهر بشــــكله الحديث،التح :تحكيم حديثاًال -2

م( بمناســبة قضــية )الســفينة 0260-0260الولايات المتحدة الأمريكية للفترة من )

شأنها في عام ( ألاباما صدر قرار ب حدة بعد م )حيث اتهمت الولايات المت0278وقد 

سفن حربية في مرافئهنتهاك قواعد الحياد انتهاء الحرب بريطانيا با سماح ببناء  ا وال

ــفينه )لحســاب الولايات ال  ( والتي أنزلت أو أوقعتألاباماجنوبية المتمردة ومنها الس

 .(8)ا بالولايات الشماليةضرار  أ

ـــاار ووافوقد طالبت أ  ق الطرفان على عرض النزاع علىمريكا بتعويضـــات الخس

ــ )التحكيم(، وقد كانت هيئة التحكيم مؤلفة ــاءة أمن خمس  منهم لايحملون ، ثلاثةعض

 .يحتذى به صبحت مذلا  نسية أي من الدولتين، وأج

التحكيم ومؤتمر لاهجججاي والحربين العجججالميتين والمبتمع العربي   :الفرع الثجججاني

 يالإسلامو

ـــوية الم :التحكيم ومؤتمر لاهاي -1 ات نازعلقد تبنى مؤتمر لاهاي اتفاقية حول تس

 ابع من هذه وكان الجزء الر ،م0299كان ذلك في عام و ،الدولية بالوساال السلمية

  

                                                           

 ،8118 ،لبنان ،د المجذوب، القانون الدولي العام، منشــــورات الحلبي الحقوقية، بيروتمحم -0

 .719ص 

 .719 ، صالمصدر نفسه -8
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 .لموضوع التحكيم مكرسا   (07-00الاتفاقية للمواد )

عام  ية التحكيمدم أ0917)وفي  فاق عديلات على ات د مر عقجاء ذلك في مؤت ،خلت ت

 (0)(في مدينة لاهاي الهولندية

عندما  ،ازدهر التحكيمبعد الحرب العالمية الأولى  التحكيم والحربين العالميتين: -2

قدمت دول م الوثيقة العامه للتحكيم )وقد أ0982مم في عام تبنت جمعية عصــــبة الأ

  (8)(عقد اتفاقيات ثنااية حول التحكيمعديدة على 

ع موضوي أ ،بهذا الموضوع مم المتحدة اهتماما  بعد الحرب العالمية الذانية، أبدت الأ

مم في الوثيقة التي عرضــــتها عصــــبة الأ عادة النظرم تم إ0999التحكيم ففي عام 

كلفت لجنة القانون الدولي تدوين قانون التحكيم وتقدمت اللجنة بمشـــروع اتفاقية في 

صدار اتفاقية حول 0900عام  م، ولكن رفضت الجمعية العامة للأمم المتحدة فكرة إ

 .التحكيم

م، مة التحكيعرفت المجتمعات القدي وقد :يالإسجججججلامالتحكيم والمبتمع العربي و -3

 ،تفضــل حل منازعاتها عن طريق الحرب، حيث كانت الدول رغم ندرة اللجوء إليه

 ولم تكن فكرة السلام قد تبلورت بعد.

ر حيث كان يتم اختيار شــيق قبيلة مشــهو ،وقد عرف المجتمع العربي القبلي التحكيم

 بالعدل والحيده للفصل في المنازعات .

همية التصالح بالوساال السلمية لال التركيز على أمن خ ،التحكيم الإسلامكما عرف 

 .م والعدل بدلا  من النزاع والفرقةالمختلفة التي تحقق السلا

م ابالوقااع التي تؤكد الاهتم لي منذ عهد الخلفاء الراشـــدين حافالإســـلاموالتاريق )

 (0)(بالتحكيم بين القباال والشعوب

 دول فال ،لزامياتجاها نحو التحكيم الإإن التعامل الدولي يسجل  ،التحكيم اليوم -4

  

                                                           

 .701ص  المصدر نفسه، -0

 .701المصدر نفسه، ص  -8

 .8101 رشيف شؤون قانونية، حورات ثقافية، الشبكة المعلوماتية الدولية،أ -0
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يا   تعتبر التحكيم عملا   يار جأ إ اخت يهلاتل بتإلا إ ،ل ناء   إلى ذا رغ لك وب فاق  على ذ ات

 .صريح بينهما

ــي لاتبرم هذا الاتفاق ــبة جديالأبعد قيام النزاع أ ،وكانت الدول في الماض  ،ةو بمناس

 .(أو الطارىء ولهذا أطلق على التحكيم اسم )التحكيم الاختياري

حاصــــل في الذورة ا ،يلكترونالتحكيم الإ -5 جة التطور ال ية والتقننتي مات ية لمعلو

 ســــبببو ،عالم التحكيم إلى لكتروندخل الإ ،تســــاع بالعمل التكنولوجيالعالية والإ

جارة الإ التطور جال الت لذي حصــــل في م خذت بعض النظم ا ،يةلكترونا  لقانونيةأ

 .يةلكتروناصة بالمعاملات الإاعد خن قوتعطي للمشرع الآ

شأت أ ضاع المنازعة التي ن سلوب إتفاقي على إخ ستقبلا  إنه أ شأ م ات من علاق و تن

ية  جار يةية أإلكترونت عاد بإجراءات  إلى و  يوأ ،يةإلكترونالتحكيم  دي نه بحكم تقل

ـــاال الإ اق برام الاتفا  من إبدء ،ية في جميع مراحلهلكترونالإ تصـــاليعتمد على وس

ــيتم وهذ ،جراءات خصــومه التحكيم وحتى صــدور الحكم التحكيميبإ مرورا   ا ما س

  .بيانه في الفصل الذاني
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 همية التحكيمريف ومفهوم وطبيعة وأتعا :المطلب الثاني

 تعاريف التحكيم لغة واصطلاحاً :ولالفرع الأ

م مأحوذ من )حك ،الغير ليحكم ويفصـــل فيه إلى مرهو التفويض في جعل الأ ،لغة -

ستحكم( أواح صار محكما  كم فأ إذا حصل إليه الحكم فيه فاحتكم  ،في حالة تحكيما   ي 

 .عليَّ ذلك

نا  ،ن يحكم بينهمموه بينهم أي أمروه أاحك)وقججال ابن منرور  نا فلان بين قال حكم وي

 (0)(أي أجزنا حكمه بيننا

 .برضاهما للفصل في النزاع عبارة عن اتخاذ الخصمين حاكما   ،اصطلاحاً

 :عاريف في التحكيمومن الت

حكامه إذ ينتج أ ،هو مســـار خاص اســـتذناء عن المســـار العام لحل المنازعات -0

م لاي عدون من الجســفراد عاديين اعات بين الأفراد من قبل أمباشــرة الفصــل في النز

 .القضااي للدولة

ــأ أ -8 ــأ بينهماهو اتفاق بين طرفي العلاقة على إحالة النزاع الذي قد ينش  لىإ و ينش

وذلك للفصـــل فيه وفقا للبنود  ،كذر يســـمون المحكمينكونة من شـــخو أو أهيئة م

 (8)لجوء للقضاء العادي لحل النزاع.من ال بدلا   ،التي يتفق عليها الطرفان ،والشروط

من القضــاء  طراف النزاع بدلا  بناء على اتفاق أ ،قضــاء مســتقل لحســم النزاع -0

 .النظامي

وأنه ضــمانة في حل النزاع  ،النفقاتهو الطريق المختزل للوقت وولنا تعريف ) -9

قت في ولا عن قضـــاء الدولة إ طراف العقد بعيدا  بين أ و ينشـــأ مســـتقبلا  الذي نشـــأ أ

 .(التنفيذ

 من القضاء  تيار طريق التحكيم بدلا  ع واخطراف النزاأو أنه إقرار إرادي بين أ

  

                                                           

 الشبكة الدولية للمعلومات، الانترنت. -0

لدين كيلاني، نيس كيلاني،أ -8 يد، عماد ا جد قانون التحكيم ال مل ل كا ــــرح ال تاب الذاني الش  ،الك

 .01 ص ،8100 جاحظ دمشق،دارال
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 .و التي تحدث لاحقا  ي ليفصل في المنازعات التي حدثت أالعاد

 كما  يحكم بينهما ح تولية الخصـــمين حكما   ،يالإســـلامالتحكيم في الفقه  تعريف -0

 (0)يرتضيانه ليحكم بينهما.

ـــلوب لفض المنازعاتاتفاق وطريق وأ ،التحكيم في القانون الوضـــعي -6 لتي ا ،س

نشــأت أو ســتنشــأ بين أطراف في نزاع معين عن طريق أفراد عاديين يتم اختيارهم 

عة للفصــــلبإرادة أ ناز ها طراف الم ها عن طريق القضــــاء  بدلا   ،في من فصــــل

 (8).المختو

 تعاريف ذات علاقة بالموضوع الفرع الثاني:

ــارة فنية يلجأ إالخبرة ــتش ا يســتدعي موضــوع الدعوى عندم ،ليها القاضــي: هي اس

و علمية غير قانونية، لايمكن للقاضــي المنظورة أمامه باعتبارها تتعلق بأمور فنية أ

ن انطباع لكي يأ  (0)بت بالدعوى.ن يكو 

 ،ويبدي رأيه في المسألة المطروحة عليه ،و دراية في فن: شخو له معرفة أالخبير

 (9).وهذا الرأي غير ملزم لأي من أطراف النزاع

 ،ومهمته ليســت بالمهمة الفقهية ،شــخو يتمتع بذقة الخصــوم لحســم النزاع :المحكم

 .كم في النزاع ملزم وواجب التنفيذويكون قرار المح

أنه اتفاق  ،ولى من الاتفاقيةجاء في المادة الأ ،(0)حكيم وفقاً لاتفاقية عمان العربيةالت

أخذ أو ي ،و بعدهالتحكيم ســـواء قبل نشـــوء النزاع أ إلى طراف كتابة على اللجوءالأ

 التحكيم شكلين هما:

  

                                                           
 .08المصدر نفسه، ص -0

 .708محمد المجذوب، مصدر سابق، ص  -8

 ،0929 التحكيم في العلاقات الدولية الخاصــة، دار النهضــة العربية، القاهرة، ســامية راشــد، -0

 .78 ص

 ةجامع رســالة ماجســتير، منهج تنازع القوانين، طارإالهام عزام وحيد، التحكيم التجاري في  -9

 .88 ص فلسطين، النجاح الوطنية،

 الشبكة المعلوماتية الدولية. -0
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 .إما اتفاق لاحق لقيام النزاع -0

فاق نو في العقد أو في الاتوإنما يتم ال ،خر لاينظر فيه نشوب النزاعل الآوالشك -8

ــوية المنازعة بينهماعلى أ ،و في اتفاق لاحق للعقدأ ــيلة تس  ،ن يكون التحكيم هو وس

 .ية تعتمد الاتفاق للصورتين أعلاهفمعظم التشريعات الوطن

 تقبلا  الذي ينشــأ مســ لنزاعحالة ايرد في العقد المبرم بين طرفيه بإما  ،شججرا التحكيم

 ي دفوع النزاع مسألة محتمله مستقبلا .أ ،يمالتحك إلى بين الطرفين

ــــتقل بين المتنازعين بعد وقوع النزاع ،مشججججججارطة التحكيم  ندون أ ،وهو اتفاق مس

 .للتحكيم حالة النزاعمنصوصا  على التحكيم في العقد الأصلي وذلك بإيكون 

 (0)القانون النموذجي للتحكيم التباري الدوليالث: ثالفرع ال

ــترال النموذجي للتح وفوهو القانون المعر داره صــتم إ ،كيم التجاريبقانون اليونس

حيث يطبق  ،م 0920 يونيو//  80م المتحدة للقانون التجاري في مقبل لجنة الأمن 

قانون نية الدوله المعي اتفاق نافذ مبرم بين على التحكيم التجاري مع مراعاة أ هذا ال

 .باتفاق التحكيم التجاري الدولي حيث ينظم هذا القانون ما يتعلق ،خرىوأية دولة أ

 مم المتحدة في مجال القانونة القانونية الرايســية لمنظومة الأهي الهيئ :الانسجججتيرول

اق نطالصلاح القانون التجاري على اري الدولي ذات عضوية متخصصة في إالتج

ــين عاما   ــتيرال في عصــر العالمي منذ مايزيد على خمس ة نوتتمذل في مهمة الاونس

 .ة القواعد المتعلقة بالأعمال التجاريةومواءم

نة الأالنشجججججججأة مة لج عا ية ال لدولي : أنشــــأت الجمع جاري ا قانون الت حدة لل مم المت

كانون اول  -/ديسمبر07( في 80 -)د 8100م بالقرار0966)الاونستيرال( في عام 

عامة بأن التفاوت في القوانين ،م 0966/ ية ال مت الجمع ــــل نة س ــــاء اللج لدى انش  و

 ن رت أواعتب ،مام تدفق التجارةتنظم التجارة الدولية تضع عوااق أفية التي الوطي

  

                                                           

ة جامع رســالة ماجســتير، منهج تنازع القوانين، طارإالهام عزام وحيد، التحكيم التجاري في  0-

 .88 ص فلسطين، النجاح الوطنية،
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ــتطيع بها الأمم المتحدة القيام بدور أاللجن ــيلة التي تس ــة هي الوس ليل هذه ل في تقنش

 (0).العوااق وازالتها

  :نشاء الاونستيرالقت إالوثائق المحفوظة التي سب

 ها هي:تند عليها في عملن تسإن الوثااق يمكن أ

ية -0 مة  ،الولا مة لتقرير المواء عا ية ال نة الولا هذه اللج مة  عا ية ال حت الجمع من

ة منذ انشــــأءها الهيئصــــبحت اللجنة وأ ،والتوحيد التدريجين لقانون التجارة الدولية

 .في مجال القانون التجاري الدولي مم المتحدةالقانونية الأساسية بمنظومة الأ

يل -8 ــــك نة من ) ،التش تألف اللج وقد  ،بها الجمعية العامةتنتخ دولة عضــــوا   (61ت

لة للأ ية بحيث تكون ممذ قاليم الجغرافية المختلفة في العالم ونظمه نظمت العضــــو

( سنوات وتنتهي 6عضاء اللجنة لفترة ولاية مدتها )وينتخب أ ،الاقتصادية والقانونية

 .فترة ولاية كل ثلاث سنوات

على عدة جبهات وتتطرق لعدد من  هداف التنمية المســــتدامةتحقيق أ إلى وتســــعى

 المجالات المختلفة والمترابطة.

  :اعد التي تعمل عليها الاونستيرالالقو

جموعة من الاتفاقيات والأدلة القانونية وتتمذل بما ن القواعد التي تعمل عليها هي مإ

 يلي:

 .ين نموذجية وقواعد مقبولة عالميا  اتفاقيات وقوان -0

 .صيات ذات قيمة عملية كبيرةية وتودلة قانونية وتشريعأ -8

ثة عن السوابق ال -0  قضااية وسن قوانين تجارية موحدة.معلومات محد 

 .التحكيم لىإ صلاح القوانينمساعدة فقيه في مشاريع إ -9

 مفهوم التحكيم رابع:الفرع ال

 الدولي والتحكيم التجاري  مفي هذا الموضوع بين مفهوم التحكي يمكن أن نميز

  

                                                           

 الشبكة المعلوماتية الدولية. -0
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 (0):يلالدولي وفقا  لما ي

( من قـانون الإجراءات المـدنيــة 0109)فقـد نصـــــت المـادة  ،التحكيم الــدولي -0

ية الجزااريوالإ عد التحكيم دوليا  بمفهوم هذا القانونعلى أ ،دار لذي التحكيم ا ،نه )ي

 .(لح الاقتصادية لدولتين على الأقليخو النزاعات المتعلقة بالمصا

لدولي -8 جاري ا مادة  ،التحكيم الت ية 902)جاء في ال مدن قانون إجراءات ال ( من 

ــة الجزااري )أ ــا  بمفهوم هــذا النووالإداري ــه يعتبر دولي ــذي يخو  ،ن التحكيم ال

والذي يكون فيه مقر أو موطن أحد الطرفين على الأقل  ،مصـــالح التجارية الدوليةال

خارج والإ ففي ال ــــخو معين أو أت خاص معينين اق على طرح النزاع على ش ــــ ش

 طيذكر فيه شـــر ،وهذا الاتفاق بعقد معين ،حكمة المختصـــةليفصـــلوا فيه دون الم

 .التحكيم ويسمى )مشارطة التحكيم( أو اتفاق التحكيم

 ران في تحديد مفهوم التحكيم وهما:وهناك معيا

ن التحكيم الذي يخو النزاعات المتعلقة بمصالح التجارة فإ ،المعيار الاقتصادي -0

 .حد الطرفين على الأقل في الخارجي يكون فيه مقر أو موطن أوالذ ،الدولية

ن أويعني  ،قل في الخارجبأن يكون مقر أحد الأطراف على الأ ،المعيار القانوني -8

 .الأطراف يمكن أن يكون موطنها أو مقرها في أي بلد أجنبي

والذي هو مزيج بين القانون الفرنســي والذي يأخذ  ،وكما ورد في القانون الجزااري

( والقانون الســويســري والذي جاء وفقا  )للمعيار يار الاقتصــاديلتحكيم وفقا  )للمعا

 القانوني(.

 (2)همية التحكيمأ خامس:الفرع ال

  الذقل والكاهلهمية في رفع فض المنازعات ومدى علاقة هذه الأ همية فيللتحكيم أ

  

                                                           

دار النهضــة العربية،  ،0ط الداخلية والدولية،حمد عبد الكريم، التحكيم في المعاملات أ ةسـلام -0

 .81ص ،8116 القاهرة،

ــــبكة الدولية المعلوماتية،  8- جيهان عبد اللطيف، المجلة المصــــرية الدولية للتحكيم الدولي، الش

8100. 
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ــاء الدولة ــترك في إيجابيات أو مزايا التحكيم  ،عن القضــاء العادي أو قض والتي تش

 وهي:

 .الإسراع في فض النزاع -0

 .الاقتصاد في النفقات -8

 .لاحية الفنية باختيار ذوي الخبرةالص -0

 .سرية النزاع -9

 تشجيع التجارة بين الدول وغيرها. -0

ففي الوقت الذي زادت فيه المنازعات وتشابك  ،همية خاصة بالنسبة للهيئاتوهناك أ

التي  وأ ،زعات الهامةن تتفرغ الهيئات القضــااية للمنانجد أن من المفيد أ ،المصــالح

راد فلك من خلال الســماح للأفراد بعرض منازعاتهم على أوذ ،لايجوز التحكيم فيها

ــة في الوقت الذي كذرة فيه عدد  ،عاديين ــمون المحكمين لها خاص ولكن مؤهلين يس

 ،القضــايا والمتقاضــين زيادة مضــطردة لاتقابلها بنفس الوقت زيادة في عدد القضــاة

 .لهذه الظاهرة وفعالا   ناجحا   كيم بحق علاجا  جازة التحوتصبح إ

 (1)لطبيعة الحقوقية لعملية التحكيما: الفرع السادس

بارا من تاريق الاتفاق على التحكيم وينتهي بصــــدور الحكم  ية التحكيم اعت بدأ عمل ت

 وط في التحكيم وتتلخو بما يلي:وطلب تنفيذه وهناك شر

 (.)زوجا   وليس شفعا   ن يكون عدد المحكمين وترا  أ -0

يكون لأحد  ن يكون لكل طرف الحق في تشـــكيل الهيئة على قدم المســـاواة ولاأ -8

 .ميزة على الآخر

ي غموض وعدم ذكر البيانات بوضــوح وضــوح اتفاق التحكيم بحيث إذا شــابه أ -0

 .يصبح التحكيم باطلا  

  

                                                           

دار الجاحظ للطباعة  ،0ط حمد الشــــيق قاســــم، التحكيم التجاري الدولي )دراســــة مقارنة(،أ -0

 .09ص ،0999والنشر، 
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 المبحث الثاني

 صول التحكيم وكيفية تعين المحكمينمعلومات عن أ
 

قد وردت معلوما ــــيتم  ،م0917صــــول التحكيم في اتفاقية لاهاي لعام ت عن أل وس

فات هم الصــين المحكمين وأبيان كيفية تعي إلى ضــافةإ ،التطرق لها في هذا المبحث

ـــترطة في المحكم ـــيكون ه ،العامة والخاصـــة المش ـــم على وبهذا س ذا المبحث مقس

 مطلبين وهما:

مات عن أولالمطلجب الأ  لخاصــــة العامة وا هم الصــــفاتلتحكيم وأصــــول ا: معلو

 .المشترطة في الم حكم

 .حكمين والقبول للمهمة ورد المحكمين الم  يكيفية تع :المطلب الثاني
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لمشججججججترطة في صججججججول التحكيم االمطلجب الأول: معلومجات عن أ  

  المحكم والصفات العامة

 صول التحكيممعلومات عن أ :ولالفرع الأ

مات عن أ قد وردت معلو يةل فاق هاي  صــــول التحكيم في ات هذه م0917لا ، ومن 

 المعلومات هي:

ـــير معاهدة أو هو ال ،ما يجوز عرضـــه على التحكيم -0 نظر في خلافات حول تفس

ية أ عدة دول قا على  ويعرض ،كذريين الحدود بين دولتين أو أو نزاع حول تعتطبيق 

ناء فاق الأ التحكيم ب عةعلى ات ناز عده أو  ،طراف المت بل النزاع أو ب لك ق قد تم ذ و

 .أثنااه

وقد  ،طراف المتنازعة الحرية في اختيار الهيئة التحكيميةيحق للأ ،هيئة التحكيم -8

حد أو ثلاث أو أ كامتكون من حكم وا لة أجنبية  إلى كذر ومن الممكن الاحت رايس دو

 .أو هيئة قانونية أو قضااية في بلد أجنبي

قد جرت العادة ولة اثنان عين كل دوت   ،( محكمين0ن تتكون من )في لجان التحكيم أ ل

 .يكون رايس اللجنة خامسا   حكما   وينتخب

فيها في  لليها الفصــيئة التحكيم بالمســاال التي يطلب إتتقيد ه ،جراءات التحكيمإ -0

 طبقت الهيئة القواعد ،ذا لم يحدد شــــيئا  وإ ،طراف المتنازعةحالة التحديد من قبل الأ

 .بته في القانون الدولي العامالذا

صل في النزاع وفقا  للمبادئ لهاوهيئة التحكيم لايحق ) قواعد القانونية العامة و أن يف

 (0)إلا إذا أجاز لها الطرفان ذلك( ،العدالة والقانون الطبيعي

 فالكتابة تشمل )تقديم المذكرات ومستندات ،خرى شفهيةوللتحكيم إجراءات كتابية وأ

 (8)(الخصم إلى الهيئة ترسل نسخة منه إلى وكل ورقة ترسل

  

                                                           

 .700ص  محمد المجذوب، مصدر سابق، -0

 .708ص المصدر نفسه، -8
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إذا لا إ ،مام الهيئة تعقد هيئت التحكيم في لاهايشفهية مرافعة ممذلي الخصوم أأما ال

ر المرافعات رايس الهيئة والحق لأي عضو توجيه ويدي ،خراتفق الطرفان على بلد آ

ــة علنية إ ،ممذلي الخصــوم إلى ي ســؤالأ لا بقرار تصــدره الهيئة )ولا تكون الجلس

ر خاصــة وبعد المرافعة تجتمع الهيئة بموافقة الخصــوم ويدون ما يدير في محاضــ

 (0)في جلسة سرية ثم تصدر قرار الحكم(للمدوالة 

ماء ســـوكذلك يذكر أ ،ســـبابيصـــدر القرار بالأغلبية مع ذكر الأ ،قرار التحكيم -9

مين السر الذي يقوم بمهمة كتابة الجلسة ويتلى محكمين ويوقع عليه رايس الهيئة وأال

 .ء على الخصوملسة علنية بعد النداالقرار في ج

لزم( للطرفين أي أنه يملك قوة الأ  حكام القضــااية وهو نهااي لايقبلقرار التحكيم )م 

لا في حالة واحدة وهي ولايجوز إعادة النظر في القرار إ ،الطعن بطريق الاستئناف

ــــأنها لو كانت معلومة من قبل المحكمين قبل صــــدور  حدوث ظروف وكان من ش

ولكن يشـــترط أن ينو على ذلك في  ،خردر بشـــكل آأن يجعل الحكم يصـــ ،القرار

 .اتفاق الإحالة على التحكيم

 (لي يســجل اتجاها  نحو )التحكيم الإلزامين التعامل الدوأ ،ونبين هنا في هذا الصــدد

لدول تعتبر التحكيم عملا   يا   فا يار يه إلا إ اخت جأ إل لك لايل بت في ذ نذا رغ اء على وب

لاتبرم هذا الاتفاق إلا بعد قيام النزاع  ،ي الماضيوكانت الدول فاتفاق صريح منها، 

 .(ولهذا أطلق على التحكيم اسم )التحكيم الاختياري أو الطارىء ،و بمناسبة حدوثهأ

 ،تلف تبعا  جراءات تخاتخاذ إ إلى ن تنفيذ حكم التحكيم يحتاجإ ،تنفيذ حكم التحكيم -0

 .الأمر يتعلق بتحكيم وطني أو دوليذا كان لما إ

ما يراع ية ىك هدات دول عا يذ أ ،وجود م ماتحكم بتنف كام التحكيم وتنطبق في تعلق ي ح

 )كل هذا يقتضي ضرورة التميز بين التحكيم  ،جنبيةبالتحكيم في المعاملات الأ

  

                                                           

 .708المصدر نفسه، ص  -0
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 (0)وهذا ما اختلف عليه الفقه بشأنه بصورة كبيرة ( ،الدولي والتحكيم الوطني

م 0902معــاهــدة نيويورك  تبينمــا لجــأ ،مواثيق الــدوليــةلوكــذلــك المعــاهــدات وا

نة الأ خذت لج ية( وأ حدة لقانون التجارة للاصــــطلاح أحكام )التحكيم الاجنب مم المت

جاري( في نموذج ) باصــــطلاح )التحكيم الت ية  لدول مدته madle lawا لذي اعت ( ا

 .ة الأولى من هذا النموذجم وفقا  للفقرة الذالذة من الماد0902اللجنة في يونيو 

 ؟ تى يعتبر التحكيم دولياًم الفرع الثاني:

 حكيم دوليا  في الحالات التالية:يعتبر الت

 .قوع عمل طرفي اتفاق التحكيم عقد إبرام عقد الاتفاقية أو في دولتين مختلفتينو -0

يه مقر عمل الطرفين المحتلفينإ -8 لة التي يقع ف لدو نت ا كا ولة ديختلف عن ال ،ذا 

لتي فيها مكان ينفذ فيه جزء هام من و ضــــمن الدولة االتي يوجد بها مكان التحكيم أ

المكان الذي يكون لموضوع النزاع أوثق و ات الناشئة عن العلاقة التجارية أالالتزام

 .صلة به

صراحة على أ -0 ن موضوع اتفاق التحكيم يتعلق بأكذر من دولة إذا اتفق الطرفان 

قة خالف الحقي يد ي حد يا   ،)وهو ت ماذا يعتبر التحكيم دول فه علإذا اتفق أطر فل ن ى أا

 ن يحدث اتفاق التحكيم دون تعلقوضوع اتفاقهم يتعلق بأكذر من دولة مع احتمال أم

 (8)(الموضوع بأكذر من دولة

ضوع العقد، ومكان انعقاد  العقد،ان ارادة اطراف العقد  التحكيمإلى   او احالته ،ومو

ــ ،وهيئة التحكيم او المحكم ــمهما بالضــرورة يحددان دوليته او عدمه بالنس ية بة لتس

 التحكيم .

  

                                                           

 ،0999 مطبعة دار المعارف، القاهرة، ،8ج حدب، موســـوعة التحكيم الدولي،عبد الحميد الأ -0

 .00ص

عليوش قريدع كمال، رســالة ماجســتير، جامعة قاصــدي مرباح، الجزاار، الشــبكة المعلوماتية  -8

 .8100 ولية،الد
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 .ة والخاصة التي يتمتع بها المحكم: الصفات المشترطة العامالفرع الثالث

 (0):ولابد ان يتمتع بها وهي ،هناك صفات عامة وخاصة للمحكم

حكم شــخصــا  طبيعيا  متمتعا  ون المالأهلية المدنية الكاملة أن يك ،الصججفات العامة -0

)كل  هليةالأو ،تؤهله بالقيام بتصرفات قانونية ،المدنية الكاملة غير منقوصة بحقوقه

خو مؤهل للتعاقد ما لم يطرأ على أهليته عارض تجعله ناقو الأهلية او فاقدها شــ

 بحكم القانون(.

ز ر المميرادة المدركة كالصبي غيإذا انعدمت لديه الإ ،هليةويكون الشخو عديم الأ

 .إرادة يعقد بها القانونليهم سب إومذل هؤلاء لا يمكن أن تن ،و المعتوهأو المجنون أ

شخو ذو الغفلة أو السفه أ ليه هليته ناقصة وعفأ ،الراشد و الصبي المميز غيرأما ال

للمحكوم عليه  يضــــا  وكذلك الشــــيء أ ،شــــخاص كمحكمينيين هؤلاء الألايمكن تع

 .بجناية

جنسية و الالجنس أ ،وهي الصفات المتروكة لتقدير المحتكمين ،الصفات الخاصة -8

قو ــــترط  ية والإلم يش مدن ية الجزااريانون الإجراءات ال ند  ،دار بل تعالع يين من ق

ين يتعإلى   ذا دعى القاضــيإ ،ي شــيء يتعلق بجنســية المحكمينالقاضــي الوطني أ

 طراف.محكم أوجب أن يكون هذا الأخير من جنسية مخالفه لجنسية الأ

ويقصــد بالخبرة  ،ءةالخبرة والكفا ،طراف المتنازعة وهيوهناك صــفات تطمئن الأ

مل الذي يزواله ومن هذا يمكن  ها المحكم والع ية التي يتمتع ب ــــة المهن مارس نا الم ه

ية المطرو ،القول ها في القضــــ قادر على توظيف مة(  له )خبرة متراك حة على بأن 

 .التحكيم من أجل فض النزاع

زها نجافي إوهي القدرة على إنجاز ما تم الإناطة له من حيذيات القضية  ،ما الكفاءةأ

ة هي كيفية تســــخير تلك الكفاءوكما هو معروف بأن ) .نية وموضــــوعية عاليةبمه

 .(فقالخبرة والإنطلاق بها نحو الأ

  

                                                           

 .الشبكة المعلوماتية الدولية -0
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 (0)فية رفع الدعوى القضائية وشروطهاكي الفرع الرابع:

لك الإ بذ مه الأمر برفع طلبجويقصــــد  بل من يه عة من ق كم )ح لتنفيذ راءات المتب

لة التي أ التحكيم الأجنبي( في لدو لة غير ا ته،دو لب دعوى  صـــــدر فيقوم برفع ط

 جل المطالبة بتصــــديقة للدولة المراد التنفيذ بها من أمام المحاكم الوطنيقضــــااية أ

 .م الذي بحوزته بالصيغة التنفيذيةالحك

ا الحكم أم ،ن الحكم الصادر في موضوع هذه الدعوى هو الذي يتمتع بالقوة التنفيذيةإ

ستعين به قاضي هذه الدولة كسند إن يمكن أالأحنبي الأول  لنطام هذا ا ،ثبات لاغيري

 .دول التي تدور في فلك التشريع الإنجليزيخذ به التأ

 ضـااية في الفقه وكما بينهان تعريف الدعوى الق: إشججروا رفع الدعوى القضججائية  -

سلطة الالتجاء)ديكن( )إ ضاء إلى نها  ا نهإ ،و لحمايتهللحصول على تقرير حق أ الق

 (.حماية لقاعدة مقررة في القانون

 أما شروطها فهي:

ـــرة بموضـــوعهاالصـــفة أن يكون للمدعي رافع الدع -0 وله حق  ،وى علاقة مباش

 .مباشرتها وإذا كان العكس لايقبل دعواه

حة قاامة أو محتملة يقرها القانون أما أ -8 له مصــــل حة أن تكون   ن تكونالمصــــل

ــتند هذه المصــلحمصــلحة قانونية، أي أ تعويض  ،حق ،مركز قانوني ،حق إلى ةتس

و أ ،داب العامةبمعنى مخالفتها للنظام العام والآذا كانت غير قانونية وإ ،عن ضـــرر

 ن هناكأن تكون المصلحة حالة قاامة أي أ خيرا  وأ ،تكون مصلحة شخصية ومباشرة

 .القضاء إلى حق قد اعتدى عليه بالفعل ويتحقق الضرر الذي يبرر اللجوء

ضاء أن يذير انعدام الإذن برفعالإذن، ي -0 الدعوى وعدم قبول الدعوى في  مكن للق

ــــرطها القانون  نفعلى رافع الدعوى أن يتحقق قبل رفع الدعوى إ ،الحالات التي يش

 ثارته من تلقاء نفسه.على اعتبار أن للقاضي سلطة أ ،قام باستبعاد هذا الشرط

  

                                                           

ــة مقارنة،حكام الأغالب علي الداوي، تنفيذ الأ -0 ــر والتوزيع، ،0ط جنبية، دراس  دار الذقافة للنش

 .069ص  ،8100 ،ردنالأ عمان،
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 م الدوليضاء في تنفيذ حكم التحكيسلطة القالفرع الخامس: 

هما نظام وي القضــاء في بيان ســلطتها في تنفيذ حكم التحكيم مابين نظامين يدور رأ

 .المراجعة ونظام المراقبة وأضعه نصب عينها مبدأ سيادة الدولة

سلطة  ،نرام المراجعة -0 ستندت  صرين ألا وهما ا ضاء في تحديد ذلك على عن الق

ها حكام في الدولة المصــدرة ليذ الأســيادة الدولة وإقليمية الأحكام التي تنو على تنف

 دون غيرها.

ولكن مع تطور العلاقات  ،(0)حيث كان في فرنسا يستبعد تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبي

 ،رافطلى الحقوق المكتسبة في الخارج للأصبح من الضروري الحفاظ عأ ،الدولية

في فرنسا  م الذي سمح للأحكام بإحداث أثرها0229حيث صدر القانون المدني لعام 

ـــية بنو المادة بعد فحصـــه أ ( من قانون 096)و مراجعته من قبل المحكمة الفرنس

يجوز له منح  ،يقوم القاضـــي الوطني وبعد المراجعة ،جراءات المدنية الفرنســـيالإ

ضية التنفيذية للحكم سا  أ ،الق ؛ حيث نه حكم وطنيليس كونه حكم أجنبي بل على أ

تبر نفســـها كأنها درجة ثانية يتم فيها فحو الحكم ن المحكمة في ظل هذا النظام تعأ

 ومراجعته.

ــــهام النقد لنظام المراجعة ،نرجام المراقبة  -8 تم  م0969ففي عام  ،لقد تم توجيه س

ن القاضي الوطني لايأمر به أ هو نطام المراقبة ويقصدولا أسلوب آخر أ إلى الاتجاه

ــــروط لازمة لصــــحة  لا بعد التحقق من توافرلتقيذ حكم التحكيم الأجنبي إبا عدة ش

 (8(:ذلك بمايلي الحكم من الناحية الشكلية دون المسا  بالموضوع وتم حصر

 .كمة الأجنبية مختصة بإصدار الحكمضرورة كون المح -أ

 .تي اتبعت أمام المحكمة الأجنبيةعة الاقصحة وسلامة الو -ب

  

                                                           

زاار، الج جنبية، دار هوســه للطباعة والنشــر والتوزيع،حكام الأتنفيذ الأ ولد الشــيق شــريفه، -0

 .69ص ،8119

 رقله،و -رسالة ماجستير، جامعة قاصدي مرتاح كوثرموسى قدور، تنفيذ حكم التحيم الدولي، -8

 .01.0ص كلية الحقوق،
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 .(0)لقواعد تنازع القوانين الفرنسية تطبيق القانون المختو طبقا   -ج

 .وجود أي غش نحو القانون عدم -د

 .مع النظام العام الدولي ن يكون الحكم متوافقا  أ  -ه

  

                                                           

ساال التحكيم الدولي، مجلة مصر المعاصرة، القاهرة،  -0 عبد الله عز الدين، تنازع القوانين في م

 .0972 يناير، 070 العدد
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كمين والقبول بججالمهمججة ورد  ين المحيكيفيججة تع المطلججب الثججاني: 

 المحكم

 ن المحكمينيكيفية تعي :ولالفرع الأ

ية والإ مدن قانون الإجراءات ال جاء في  قد  ية الجزااريل مادة  ،دار نه 0109)ال ( م

ع داارة اختصاصها التحكيم ورف رايس المحكمة التي يقع في إلى مرالأ مايلي: )رفع

ــار ذا كــان الرايس محكمــة الجزاار، إ إلى مرالأ تحكيم يجرى في الخــارج واختي

 .جراءات المعمول بها في الجزاارالأطراف تطبق قواعد الإ

 (0(يين وتكون على ثلاثة وهي:طرق التع

 .ن المباشر للأطرافييعن طريق التع -0

 .نظام مركز تحكيمي إلى لطريق الغير مباشر بالرجوعا -8

 ته.بويين أو صعمن قبل رايس المحكمة في حالة غياب هذا التع -0

ــاةإ ،ما قبول المحكم لمهمتهأ ــوا قض ــخو الذي يعين كمحكم  ،ن المحكمين ليس فالش

رام عقــد مع بويكون في ذلــك عن طريق إ ،بقبول هــذه المهمــة قــانونــا   ليس ملزمــا  

 .عن عقد التحكيم يكون مستقلا  طراف، والأ

 رد المحكم  الفرع الثاني:

مام أ ولذرادته في عدم المويقصد به أن يعبر أحد الأطراف في خصوم التحكيم عن إ

حد الأ نة لتوافر أ ية معي قانونمحكم معين في قضــــ ها ال حدد باب التي  ــــ هذه  ،س و

 .انيا  والتشريعات ث ولا  ولية أجراءات معترف بها في الاتفاقيات الدالإ

أسباب الرد، هناك عدة أسباب لرد المحكم من قبل أحد الأطراف في خصوم التحكيم 

 ومنها:

 .مؤهلات المتفق عليها بين الأطرافعدم توافر ال -0

 التحكيم الموافق عليه من قبل  عندما يوجد سبب رد منصوص عليه في نظام -8

  

                                                           

 لشبكة الدولية للمعلومات. عليوش قريدع كمال، المصدر السابق، ا -0
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 طراف.الأ

ــتق  -0 ــبهه مشــروعة في اس ــبب عندما يتبين من الظروف وجود ش ــيما بس لاله لاس

و عن طريق وجود مصـــلحة أو علاقة إقتصـــادية أو عاالية مع الأطراف مباشـــرة أ

 .وسيل

عندما يتبين من الظروف وجود شبهه مشروعة في استقلاله لاسيما بسبب وجود  -9

 .أو علاقة إقتصادية أو عاالية مع الأطراف مباشرة أو عن طريق وسيلمصلحة 

محكم من الطرف الذي كان لايجوز طلب رد الايلي )بيان م إلى شــارةوهنا تجدر الإ

يه إ ــــارك في تعين نه أو ش ــــبب علم به بعد التعقد عي حكيم ، تبلغ محكمة التينيلا بس

 (0)(والطرف الآخر دون تأخير بسبب الرد

سموفي حالة النزاع  ضمن التحكيم كيفية ت سع  أ ،يتهإذا لم يت تسـوية الأطراف ل و لم ي

 .بناء  على طلب من يهمه المستعجل ضي في ذلكيفصل القا ،جراءات الردإ

ة عدذا اقتضــت الضــرورة مســاإ ،دلةخل القاضــي للمســاعدة على تقديم الأوبهذا يتد

ذه كيم أو للأطراف بالاتفاق مع هدلة، جاز لمحكمة التحالسلطة القضااية في تقديم الأ

لذي يهمه التعجيل بعد الترخيو له من طرف محكمة االأخيرة أ  ،ملتحكيو للطرف ا

 ن يطلبوا بموجب عريضة تدخل القاضي المختو.أ

  

                                                           

 عليوش قريدع كمال، المصدر السابق. -0



35 
 

 المبحث الثالث

 طار القانونينواع التحكيم والإأ
 

ــي والتحكيم الدولي أبين التحكيم  ،تحكيمهناك أنواع لل ــس  ،داخليو الالخاص والمؤس

 .تحكيم والطبيعة النهااية للتحكيمطار القانوني للكما لابد من معرفة الإ

 انه على شكل مطلبين إضافة لعدد من الفروع وهما:ا ما سيتم بيهذ

 .لفرق بين التحكيم الدولي والوطنينواع التحكيم وا: أولالمطلب الأ

 .طار القانوني للتحكيمالإ المطلب الثاني:
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نجواع التحكيم والفرق بين التحكيم الججججدولي  الجمجطجلجججب الأول: أ    

 والوطني

 نواع التحكيم الفرع الأول: أ

 ،فيه و الهيئة التي تتبنى الفصــلختلف وفقا  لوضــع النزاع أو الجهة أللتحكيم أنواع ت

قا   لك وف كذ لدول أ و ية بين ا جار قات الت فاق بين طرفي النزاعللعلا على  ،و تم الات

 تطبيق إجراءات خاصة بالهيئة أو المنظمة ومنها:

 ،جل توضيح هذه العلاقة في حل النزاعمن أو (1)و المؤسجسجي  التحكيم الخاص أ -0

 زاع عن طريق التحكيم نبين مايلي:طراف في النيار الأواخت

ــــة: أالتحكيم الخججاص -أ خاص حالات ال يه أ ،ي تحكيم ال حدد ف طراف النزاع ي

يد والم   ويقومون  ،و ردهميعينون المحكمين ويقومون بعزلهم أهل والمواع

يم خاصا  ويعتبر التحك ،جراءات اللازمة للفصل في قضايا التحكيمبتحديد الإ

مة أو لاتم ا ولو عد منظ فاق بين طرفي النزاع على تطبيق إجراءات وقوا ت

 طالما أن التحكيم يتم خارج تلك المنظمة او الهيئة. .هيئة تحكيمية

سات وهيئات ،التحكيم المؤسججسججي  -ب س صصة في  وهو قيام مؤ ومراكز متخ

جال التحكيم كه من إ ،م ما تمل يةب ماد ية و ية وفن يات علم كان ية ولها  م وعمل

 تت العديد من تلك الهيئانشــأ ولقد ،كيمجراءات التحصــة في إلوااحها الخا

 .سواء على المستويات الإقليمية أو الدولية

ية )م   لدول جارة ا فة الت ئة التحكيم لغر ظام هي لك ن ( وهيئة التحكيم i.c.cذل ذ

 ( ومحكمة لندن الدولية.A.A.Aمريكية )الأ

  ون التحكيم الدولي أن نبين كل موبهذا يمكن أ ،و الداخليالتحكيم الدولي أ -8

  

                                                           

 .00ص  عماد الدين كيلاني، مصدر سابق، نيس كيلاني،أ -0
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 لمجال العلاقات الدولية أو الداخلية وعلى الشكل التالي: وفقا   ،الداخلي      

ن المقصــــود به التحكيم في مجالات العلاقات إ ،و الداخليالتحكيم الدولي أ -أ

جا ية لأالت خارج ية والمصــــالح ال لدول ية ا ــــف  ،طراف النزاعر والتي تكش

ـــتركة على أرادتهما إ ـــىء عن علاقات تجارية دولية أو كين التحالمش م ناش

 .مصالح خارجية أي خارج الدول التي ينتمون إليها

ــا   ،التحكيم الجججداخلي  -ب ــذي يتم طبق ــانون الوطني  هو التحكيم ال ــام الق لأحك

فــالقــانون الــداخلي هو الــذي ينو على  ،و داخــل دولتهملأطراف النزاع أ

ــة التحكيجراءات والقوالإا ن قوانين م. ويلاحظ أعــد التي تطبق على عملي

تميز بين نوعي التحكيم الدولي  تتضـــمن نصـــوصـــا   ،بعض الدول العربية

 .ه في الفرع الذاني من هذا المطلبيتم تناول وهذا ما ،والداخلي

  :لزاميالتحكيم الاختياري والإ -0

 ،هو التحكيم الــذي يتم بنــاء  على اتفــاق طرفي النزاع ،التحكيم الاختيــاري -أ

ما ال التحكيم لفض النزاع  إلى فلهما اللجوء باختيارهما حرةوبمحض إرادته

ما قاام بينه يار المحكمين والإجراءات أ ،ال عد التي تطبق على واخت و القوا

ية للطرفين في اللجوء ،التحكيم هذا وتبقى الحر ذل  قانون م قد ينظم ال لى  إ و

 .المحاكم

هذا النوع من التحكيم ،لزاميالتحكيم الإ -ب قانون ط ،وفي   اعرفي النزيلزم ال

 .حكيم والخضوع لأحكامه في بعض النزاعاتالت إلى

 الفرع الثاني: الفرق بين التحكيم الدولي والداخلي 

لداخلي لدولي وا جاري ا ناك فوراق بين التحكيم الت ية  ،ه هاا جة الن بالرغم من النتي

 (0)همهاومن أ ،صدار قرار المحكملإ

  

                                                           

كة الشــب ســاســية في التحكيم الدولي،د عبد المجيد حجازي، الضــمانات الأعبد الراضــي الســي -0

 .8100 الدولية للمعلومات،
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ــداخلي يخ -0 ــانوني يختإن التحكيم ال ــدوليضــــع لتنظيم ق إن  ،لف عن التحكيم ال

( يقوم بوضـــعها الاختلاف يجد في مصـــدره )قواعد قانونية موضـــوعية وإجرااية

 (.رع الداخلي مذل )القانون المغربي( و)القانون الفرنسيالمش

لدولي وإ جاري ا ما التحكيم الت جده في بعض الحالات يخضــــع في تنظيمه أ نا ن ن ك

ــــي المشــــرع الفرنل )طني مذلقواعد قانونية خاصــــة في وضــــع المشــــرع الو س

 إلى اتفاقيات ثنااية أو متعددة الأطراف ضافةوالموريتاني واليمني والتونسي(، هذا إ

ــدولي المبرمــة بجنيف في تم إ  ،م80/9/0960برامهــا لتنظيم التحكيم التجــاري ال

، م0902/يونيو/01ام المحكمين المبرمة في حكواتفاقية نيويورك حول الاعتراف بأ

ية ع فاق ية للتحكيم  مانوات إلا أن  ،م09/9/0927التجاري الدولي المبرمة في العرب

 موبالتالي يخضع هذا النوع من التحكي ،في عدة دول حيان عديدة لايكون منظما  في أ

 .لأعراف وعادات التجارة الدولية

ــــلطان الإرادة -8 بدأ س ذ توجد إ ،طار التحكيم الوطنيإن هذا النطاق يطبق في إ ،م

تحد و ،دة المحكميناراعد الموضــوعية والإجرااية التي تقيد ســلطان إوالعديد من الق

ــاال الإ ،التحكيم إلى طراف في اللجوءمن حرية الأ ل ااية التي تتصــجروكذلك المس

حيث نجد بأن مبدأ  ،هذا على خلاف التحكيم التجاري الدولي ،بضــمانات التقاضــي

ستو ،بعد الحدودأ إلى رادة يمتدسلطان الإ حرية الأطراف في تحديد ى سواء على م

 فهذه مســألة لاتســتدعي ،و القواعد الموضــوعية الواجبة التطبيقالقواعد الإجرااية أ

ة قضـــاء لحســـم المنازعات ذات للاســـتغراب فواقع التحكيم التجاري الدولي بصـــف

ــــكلة تنازع القوانين جنبي والتي تطرح دااما  عنصــــر أ لذلك نجد غالبية النظم  ،مش

في  طراف في فض منازعاتهم خصــــوصــــا  رية الممكنة من الأالحالقانونية تعطي 

 .العقود الدولية عن طريق التحكيم مجال

لة ح    -0 عام لدولي في م ه ،كم التحكيميتميز التحكيم الوطني عن ا يث تختلف  ذه ح

 لمعاملة بالنسبة لكل منهما في الأمور التالية:ا

 قل يعرقل من بطلان أو على الأ إلى ن عدم تسبب حكم التحكيم قد يؤديإ -أ

  



39 
 

يذه في إ لداخلي مطار التحكيتنف قانونية أ ،ا ــــترط معظم النظم ال  نحيث تش

 يكون حكم التحكيم مسببا .

لدولي  -ب هذا خلاف التحكيم ا يب حكم التحكيم ،و ــــب يث يلزم تس فق إذا ات ،بح

ــك أ ــاالأطراف على ذل ــانون الواجــب التطبيق على الإو ك جراءات ن الق

 لايشترط ذكر السبب.

 ،كم التحكيم الداخلي يقبل الطعن بالاستئناف لدى بعض النظم القانونيةن حإ  -ج

سي سي وقانون التحكيم التون شأن بمر غير ممكن وهو أ ،مذل القانون الفرن

 .التحكيم التجاري الدولي في أغلب التشريعات

والتي تخضــــع لذات إجراءات تنفيذ  ،حكام التحكيم الوطنيةمســــتوى تنفيذ أ -د

د دولية فإنها تخضــع لقواعحكام التحكيم الأما تنفيذ أ ،طنيةحكام المحاكم الوأ

جنبية بضــرورة توفير الشــروط الضــرورية لصــحة الأمر تنفيذ الأحكام الأ

هذا فضــــلا  عن الخضــــوع للقواعد التي تقررها  ،الحكم من الناحية الدولية

ة ل اتفاقيمذ ،جنبيةولية الخاصـــة بالاعتراف وتنفيذ الأحكام الأالاتفاقيات الد

 م.0902نيويورك لعام 
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 (1)طار القانوني والطبيعة النهائية للتحكيماني: الإالمطلب الث

 طار القانوني للتحكيم الفرع الأول: الإ

عدد من الأن ن من حيث الهيكل م كذر تعقيدا  نه يعتبر أفإ ،ظمةإن التحكيم يخضــــع ل

 وبهذا الصدد نبين مايلي: ،التقاضي على المستوى المحلي

طراف هو القانون عي للعقد بين الأن القانون الموضــــوإ ،المنظم للعقودالقانون  -0

ن ن المحكميفـإ ،الـذي يحكم العقـد وبغض النظر عن المكــان الـذي يتم فيـه التحكيم

ــوعي للعقد ــيطبقون القانون الموض ــوع النزاع  ،س ــاال موض ــمون المس عندما يحس

 بموجب العقد.

سين يعد التحكيأ ،القانون المتولي على العقود -8 ضمن العقد الراي قد بحد هو ع ،م 

قد ن عقد هو قابل للفصل عن العولهذا فهو في الحقيقة ضم ،صليذاته تابع للعقد الأ

 .الأصلي الرايسي

فإن القانون المنظم للعقد  ،صــليارطة التحكيم متضــمنة في العقد الأواذا كانت مشــ

راف طآخر من قبل الأسينظم عادة اتفاق التحكيم )إذا لم يتم اختيار قانون  ،صليالأ

يار أي قانون لذلك( عادة لايتم اخت ية التحكيم وفي ال فاق ا تم الاتفاق ذولكن إ ،لتنظيم ات

ي د الرايســـن العق)لأ ،على مشـــارطة التحكيم بعد ظهور النزاع التعاقدي الرايســـي

ع ن اتفاقية التحكيم ســتخضــأ ،ن هذا لايعني بالضــرورةلايتضــمن شــرط التحكيم فإ

نفصــل بار ماختإلى   الذي يحكم الاتفاقية الرايســية اذا لم يتم التواصــل لنفس القانون

 .للقانون في اتفاقية التحكيم

قــانون الخــاص بمكــان التحكيم يحــدد ن طبيعــة ومجــال الإ ،جراايالقــانون الإ -0

ومن المهم جدا  ضمان فهم من الأحيان،  إجراءات التحكيم ويطلبه الموكلون في كذير

 ويمكن  ،ين مكان التحكيم عند اختيار مكان التحكيماحتياجات ومجال قوان

  

                                                           

سير  -0 صاص، فانو، المركز القاإينتوني أال سلطان الاخت ساال المتعلقة ب نوني للتحكيم الدولي، الم

 .8100 الشبكة الدولية المعلوماتية،
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حكيم يكون قرار الت ولكي ،لمختلف البلدان تضـمين مختلف الاشــتراطات في قانونها

جب أ ــــاري المفعول ي طات الإلزامية التي ن يلتزم قس ــــترا رار التحكيم بجميع الاش

 .يفرضها قانون مكان التحكيم

 حكيمالطبيعية النهائية للت :الفرع الثاني

 :لقرارات التحكيم تتلخو بمايلي ن الطبيعة النهاايةإ

 .حكيمية نهااية وملزمةالقرارات الت -0

 .المحاكم وخاصة في التحكيم المحليمام لايمكن الطعن فيها أ -8

قااق أو يتم إ -0 طأ في فهم الح ــــا  الخ ها على أس غاء ها فقل في لايتم إل غاء ل

 حالات وظروف استذنااية فقل.

سمح صاص لغير الأ في الوقت الذي ت سلطات الاخت لى طراف بالاتفاق عفيه بعض 

سيمة ألدى المح ،الطعن سا  المخالفة القانونية الإجرااية الج  يا ،لزامإ مرا  اكم على أ

 وتعني القدرة على تنفيذ الطعون ،ولايمكن اســــتبعاده حتى من خلال اتفاق الطرفين

 .حول مساال القانون

 .بطريقة أسرع من الإجراءات القضاايةإن إجراءات التحكيم يمكن إنهاؤها 

 الدعوى القضائية وشروطها كيفية رفع :الفرع الثالث

لك الإ بذ لبٍ لتنفيذ )حكم جويقصــــد  مه الأمر برفع ط بل من يه عة من ق راءات المتب

لة التي أ لدو لة غير ا ته،التحكيم الأجنبي( في دو لب دعوى  صـــــدر فيقوم برفع ط

 جل المطالبة بتصــــديقلة المراد التنفيذ بها من أة للدومام المحاكم الوطنيقضــــااية أ

 .ي بحوزته بالصيغة التنفيذيةالحكم الذ

ا الحكم أم ،ن الحكم الصادر في موضوع هذه الدعوى هو الذي يتمتع بالقوة التنفيذيةإ

ستعين به قاضي هذه الدولة كسند إ حنبي الأول يمكن أنالأ لنطام هذا ا ،ثبات لاغيري

 .تدور في فلك التشريع الإنجيليزي خذ به الدول التيتأ
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 شروا رفع الدعوى القضائية  :الفرع الرابع

إلى   اءلتجضـــااية في الفقه وكما بينها كديكنك: إنها ســـلطة الإن تعريف الدعوى القإ

 .نها حماية لقاعدة مقرره في القانونإ ،و لحمايتهالقضاء للحصول على تقرير حق أ

 :(0)أما شروطها فهي

وله حق  ،وى علاقة مباشرة بموضوعهايكون للمدعي رافع الدعن أ :الصفة .0

 .مباشرتها وإذا كان العكس لاتقبل دعواه

صلحة قاامة أ .8 صلحة: أن تكون له م ن أما إن تكون و محتملة يقرها القانوالم

 تعويض ،مركز قانوني ،حق إلى المصــلحةتســتند هذه  مصــلحة قانونية أي

نت غير قانونية وإ ،عن ضــــرر كا داب ى مخالفتها للنظام العام والآبمعنذا 

أن تكون المصــلحة  خيرا  وأ ،و تكون مصــلحة شــخصــية ومباشــرةأ ،العامة

قاامة أي أ لة  ن هناك حق قد اعتدى عليه بالفعل ويتحقق الضــــرر الذي حا

 .القضاء إلى يبرر اللجوء

الدعوى وعدم قبول الدعوى  يمكن للقضاء أن يذير انعدام الإذن برفع :ذنالإ .0

ع ى أن يتحقق قبل رففعلى رافع الدعو ،الات التي يشــــرطها القانونفي الح

شرطالدعوى إ ستبعاد هذا ال سلطة إ ،ن قام با ضي  ته ثارعلى اعتبار أن للقا

 من تلقاء نفسه.

  

                                                           

ــة مقارنة،حكام الأالداوي، تنفيذ الأغالب علي  -0 ــر والتوزيع، ،0ط جنبية، دراس  دار الذقافة للنش

 .069ص  ،8100ردن الأ عمان،
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 الفصل الثاني

 والتحايل على القانون ومزاياه الدولي النرريات والمعايير في التحكيم

 هات الحديثةوموقف التشريعات العربية من الاتبا
 

ـــا  القانوني للتحكيمهناك نظريات ومعايير تؤكد على الأ لى عن يعتمد ويمكن أ ،س

 .سلطة تذبت الصفة القانونية لإصدار قرار التحكيم

ضاء العادي سيتم بيان المزايا التي يتمتع بها التحكيم عن الق صل   ومن خلال هذا الف

شكل  ،العقد طراف المعنية فيفي فض المنازعات القاامة بين الأ بسل على مونبين ب

 .بعض الحالات الخاصة إلى ضافةدور المرأة في التحكيم إ

جاري لدولي الت نا صــــور للتحكيم ا لة  ،ونبين ه كأمذ نان والعراق  يار لب قد تم اخت و

 .لتطبيق هذا العمل القانوني

 هذا الفصل من ثلاثة مباحث وهي: يتكون

 .والتحايل على القانون كيمير في التحالمعايالنرريات و المبحث الأول:

 ه.ومفهوم ومزاياه تصنيف قضاء التحكيم المبحث الثاني:

ات وموقف التشججججججريعجج  رىالمبحججث الثججالججث: التحكيم في لبنججان والعراق وأمثلججة أخ 

  .العربية من الاتباهات الحديثة
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 ولالمبحث الأ

 والتحايل على القانون الدولي التحكيم في النرريات والمعايير
 

لدولي نظريات ومعاييرللتح  ،لا موعلى أثرها يمكن تصــــنيف التحكيم دوليا  أ ،كيم ا

ها يمكن إ بدور ية المتنازع عليها دولية أحاو وكما نبين في هذا  ،م غيرهالة القضــــ

هم النظريات الفقهية التي رافقت عملية التحكيم التجاري الدولي والشــروط المبحث أ

 نشــأة محكمة إلى ومقتضــب كل مبســلتفاق التحكيم والتطرق بشــالموضــوعية لا

 .في القانون الدولي التحكيم الداامة وبيان التحايل على القانون

 هذا المبحث من مطلبين وهما:يتألف 

 .التحكيم نرريات الفقهية في: الالمطلب الأول

  .في قانون التحكيم المطلب الثاني: التحايل على القانون
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ومعايير في عملية التحكيم : النرريات الفقهية المطلب الأول

 الدولي

 (1)النرريات الفقهية :ولالفرع الأ

قت قد راف يات ل عدة نظر لدولي  جاري ا ية التحكيم الت ها  ،تطور عمل ماد ويمكن اعت

 كيم الدولي بشكل عام وأهمها هي:كقيا  للتح

قل فإ النرريججة التعججاقججديججة: -0 فاق الأطراف ن مركز الذ ظام التحكيم يكمن في ات ي ن

جم عن التي تن ،و المســــتقبليةار التحكيم كأســــلوب لحل نزاعاتهم القاامة أعلى اختي

 (.رادةلي ويركز هذا الاتجاه على مبدأ )سلطان الإصالعقد الأ

نجد هذه  ،طراف النزاع على هذا الحلر قرارات التحكيم يكمن في اتفاق أن مصـــدإ

ية تنسحب كيم التعاقدن طبيعة التحإ ،القرارات قوتها التنفيذية في هذا الاتفاق الخاص

 على تلك القرارات وتشكل مع اتفاق التحكيم كلا  لايتجزأ.

سا  توافقها مع إن عدم قابلية اإ صادرة للطعن تقوم على أ م رادة الخصولقرارات ال

ــا  ماهو منصــوص عليه في اتفاق التحكيمعلى أ ،التحكيم إلى باللجوء ا مذال لن ،س

عام  لك في  اب ال0208على ذ نا قدم ال ية م  ــــ مة النقض الفرنس مارلين( لمحك عام )

ـــادر في انكلترادعوى طلب لتنفيذ حكم المحكمين الأتقريره ب وجوب  ىإل جنبي الص

فة حكم المحكمين من أ يد صــــ حد  جراء التنفيذ الواجب اتباعه فيين كيفية إجل تعيت

لتحكيم ا ( لنظاملنااب العام )بالصــفة الاتفاقيةوفي هذه الخصــوص تمســك ا ،فرنســا

 .نعت المحكمة وأيدتهااقت

ــــا  اثبات )الصــــفة  النرريجة القضججججججائيجة:   -8 هذه النظرية على أس يدور محور 

ضااية صفة التع ،( لحكم المحكمين الذي ينتج عن عملية التحكيمالق ( اقديةورفض )ال

  اعتبار المحكم بمذابة القاضي الذي يملك البت في اتفاقيات إلى ويستند بذلك

  

                                                           

 .06حمد الشيق قاسم، مصدر سابق، ص أ -0
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ــتدلون على ذلك بما  ،ليه بصــورة نهاايةيحال إ التحكيم وحســم النزاع الذي ويس

 :(0)يلي

ـــوع الحكم -أ طبقا   ســـتئنافهقاعدة )التدرج القضـــااي( وجواز إ إلى خض

 .للنصوص القانونية الساادة

  .حكاميرد على العقود دااما  بل على الأستئناف لاإن الإ  -ب

ذاني من ال النرريجة المختلطججة:  -3 ية النصــــف ال بدا ية في  هذه النظر قرن ظهرت 

 النظرتين السابقتين. ا ظهرتالماضي، بعدم

صار هذه النظرية،ن رأي أوإ صر على إرادة الأ ن طراف ولا إن عملية التحكيم لاتقت

 موقفا  )وإنما هي تحتل على النتيجة التي تنتهي بحسم النزاع وصدور حكم نهااي فيه،

ها بين )إرادة الخصــــوم وا كار بالأحرى تجمع أف طا ( بين النظرتين و ــــ جة وس لنتي

 .مون بالفصل في النزاع بحكم نهاايليها المحكالقضااية( التي ينتهي إ

هذه فاق الأ وب بات بدأ  طا ( ي ما  مختل ظا طة )ن ية المختل ذل النظر  طراف علىالميزة تم

 .(ضاء هو )حكم المحكمينجراءات التحكيم ثم تنتهي بقإ إلى التحكيم وتنتقل

 د التحكيمساس القانوني لفكرة وجوالأ :الفرع الثاني

راف طقوم على قاعدة تخلي الدولة عن الإدعاء باحتكار وظيفة إقامة العدالة بين الأي

يقتصـــر على اختصـــاص فراد لالأن إقامة العدل بين الأ ،عن طريق القضـــاء فقل

ــــرع نما يجوز بناء  الدولة وحدها وإ التحكيم الخاصــــة  فرادلأن أ ،على موافقة المش

 جميع النزاعات و ثلاثة محكمينم حكم أ إلى يلوايحوســســة مؤ إلى المجتمع يلجؤواب

 بموجب اتفاق مكتوب ليحصـــلوا منها على ،و البعض منهاالتي اتفقوا على إحالتها أ

 .قرار نهااي يفصل النزاع نهاايا  

يةإ ية قضــــاا ها عمل كامل ية التحكيم ب ن العبرة في نظرهم هي للحكم الذي لأ ،ن عمل

ــل النزاع وإن كانت العملية تبدأ بعمل إرادي يتمذل في  ،يصــدر عن المحكمين بفص

 ام التحكيم كوسيلة لفض نزاعات ن هذا العمل في اختيار نظ)اتفاق التحكيم( ولأ

  

                                                           

 .02، ص المصدر نفسه -0
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 .قضاء الدولة إلى رادي في الالتجاءالأطراف يصبح شأنه شأن العمل الإ

هذه النظرية حول أســـا  )ســـلطة المحكم( التي تقضـــي )الصـــفة  نصـــاراختلفوا أ

ن و مهل يســتمد هذه الســلطة من اتفاق الأطراف أو ،( على عملية التحكيمالقضــااية

 وعليه يمكن بيان ذلك بما يلي: ،نصوص القانون

ـــفة مؤقتةإن أ -أ ـــتند إلى )تفويض المحكم من الدولة( ليقوم بص ـــها يس ـــاس  س

مة عا فة  ــــرة وظي باش عدل بين الأفراد وإه ،بم مة ال قا هذا التفويض ي إ ن 

ى يم بناء  علالذي يجيز التحك ،م القانونيمنصــــوص عليه في صــــلب النظا

 .الاتفاق فيما بينهم

 ن قضــاءوإ ،( لقضــاء الدولةالبعض يرى أن نظام التحكيم )قضــاء  متوازيا    -ب

ظيفة ل ون وظيفة المحكم تماثاء التحكيم متماثلان ومتوازيان لأالدولة وقض

 .القاضي

ــاد  للتحكيم التجاري الدولي المنعقد في إن ــيكو  المؤتمر الس م ب ين 0972مكس

شكلان عمليات قانونية متممه لفكرة اعتبار ) ضاء ي ضها االتحكيم والق لبعض بع

ء في نظام القضاء التجاري نما هما شركاوإ ،و متزاحمينوهما ليسا متناقضين أ

 .(الدولي
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 المطلب الثاني: التحايل على القانون

 تعريف الحيلة القانونية :ولالفرع الأ

 خالف للواقع يترتب عليه تغير حكم القانون دون تغير نصه.مر مهي افتراض أ

 تجاهل الواســع الملمو العلى  و الافتراض القانوني ينطوي دااما  وقد تكون الحيلة أ

 (.ة)كذب فني اقتضته الضرور (وكما قال الفقيه )ايرنغ ،و مخالفة للحقااق الذابتهأ

يان  نا من ب بد ه قاضــــي )هو الإجراء الأ التكيف القججانونيولا به ال لذي يقوم  ولي ا

 ،و للواقعة القانونية موضــوع النزاعد الوصــف الصــحيح للتصــرف القانوني ألتحدي

 (.ة الواجبة التطبيقلتحديد القواعد القانوني وذلك تمهيدا  

 بين الحيلة القانونية والتحايل أو الغش نحو القانون التميز :الفرع الثاني

ــــياق هو )فتراض ، يقصــــد بالإالغشالإفتراض ومامعنى كل من  ،نبين في هذا الس

اغة ه لايتصــل بصــيفإن)ما الغش ، أ(القاعدة القانونية ويتصــل ببنااهاوصــف يلحق 

ــاال يتبعها الأفراد لمخالفة الحقيقةويت القاعدة دااما   انون ، والغش نحو الق(ضــمن وس

انونية قتطبيق القاعدة ال إلى فراد يهدف للوصولستخدام الخداع والحيلة من قبل الأا

مخالفة لى  إ وهنا يتفقان الاثنان الغش والحيلة القانونية كل منهما ،او استبعاد تطبيقها

 الحقيقة.

صرف قانأ صطناع مظهر كاذب عند اجراء ت صورية فهي ا وني بغرض اخفاء ما ال

قة عن الغير قدان لإ .الحقي عا ها المت جأ إلي ية يل بأن الصــــور نا  فاء حويتبين ل قة خ قي

فتراض هو وســيلة معنوية من وســاال أما الحيلة القانونية أو الإ ،نيالتصــرف القانو

 .فإن الذي يلتجأ إليها هو المشرع نفسه ،الصياغة القانونية

صورية خديعة الغير باما أ خر، آ حقيقيا   صطناع مظهر كاذب يخفي وراءه تصرفا  ال

ية ف قانون لة ال ها خديعة أولكن الحي ــــرع من وراا هدف المش يلجأ إليها وإنما  ،حدلا ي

 .بهدف تطوير القانون
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 على القانون في التحكيم الدولي كيف يتم التحايل الفرع الثالث:

صاص من قانون  ،و الغش نحو القانونإن التحايل أ ر خلآيتم لتغير ظرف نقل الاخت

 .مع رغبة الشخو ويجنبه القواعد الأمرة والمختصة أصلا  يتفق 

وهناك  ،القانون الواجب التطبيق إلى ين يشيرسناد تسترشد بضابل معإن كل قاعدة إ

 نومن هنا فإن المتصــور أ ،فرادلإرادة الأ جانب من هذه الضــوابل قابل للتغير وفقا  

ــخو ــابل الإتغي إلى يعمد الش ــلير ض ــناد لمجرد التوص ن بيق قانون معيتط إلى س

لك من احكام القانون الواجب التطبيق أ بذ  من هذا هو المقصــــود ،صــــلا  والتهرب 

 .التحايل أو الغش نحو القانون

 الدفع بالتحايل نحو القانون وهي:وهناك شروط 

 سناد.يير الإرادي في ضابل الإالتغ -0

ية التهرب من -8 جب التطبيق أ ن قانون الوا جب و التال قانون الوا يل نحو ال حا

 التطبيق.

 ي من الغش والتحايل على القانون موقف القاض الفرع الرابع:

تحايل القانون الذي تم ال إلى بل يعيد ،ن القاضي لايطبق قانونهفإ ،هعلالما جاء أ وفقا  

 .أو قانون دولة أجنبية ن يكون هذا القانون هو قانونه الوطنيويستوي أ ،عليه

 :ية من الغش والتحايل نحو القانونحكم في منازعات التبارة الدولموقف المُ

ــبه موقف القاضــي في المنازعات الدن موقف الم  إ ويكون المحكم في  ،اخليةحكم يش

هو  ،الواقع بمذابة قاضــــي المنازعات الخاصــــة بالتجارة الدولية مع فارق جوهري

ن يعيد للقانون الذي تم التحايل عليه أ ،و بقانون خاصلة ما أعدم ارتباط المحكم بدو

سلك مسلك القاضي ال قطع وطني وينفوذه وسلطانه ويطبقه على موضوع النزاع وي

 الغش. الطريق على هذا

 تطبيق القانون الإنجليزي  ،رفض محكمة التحكيم في براغومن الأمذلة على ذلك )
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ــيكالذي اختارته الأ ــتنان وش ــلوفاكيا في عقد نموذجيطراف المتنازعة بين باكس  وس

بين هــذا القــانون والنزاع ي علاقــة بــدعوى عـدم وجود أ ،حــد المشـــــاريعلتنفيـذ أ

 .المطروح

 انين في التحكيم التباري الدوليوتنازع الق :الفرع الخامس

يم ن جوهر التحكوإ ،ويقصــــد بذلك هو تناول القانون الواجب التطبيق على التحكيم

 تجاري وهدفه الرايسي يتلخو بما يلي:ال

 حول عقد ،البحث عن مجموعة القواعد القانونية المناســــبة للفصــــل في النزاع -0

 .التحكيم ذاته

 .باعها لممارسة التحكيمالواجب اتجراءت المناسبة تحديد الإ -8

 .وعي دون ارتباط بقانون وطني معينحل النزاع الموض -0

 لدولي:الحصانة التي يتمتع بها المحكم ا

ــية(هناك حصــا وتؤخذ من  ،نة خاصــة بقانون التحكيم الدولي )الحصــانة الدبلوماس

شبأن أ علما   ،صول العامةالبلد التابع لها المحكم وفق الأ قانون يح غلب الدول يتم تر

وإن حصانة المحكم  ،سماء تعد لدى الجهات المختصةين من قاامة أالمحكمين الدولي

 .كحصانة القاضي

  (1)معايير التحكيم الدولي :ع السادسالفر

حددته  ما  يا  ك م التجاري من القانون النموذجي للتحكي (0ف/ 0م/)يعتبر التحكيم دول

 الدولي وتنو على مايلي:

تفــاق واقعين في دولتين حكيم وقــت عقــد ذلــك الاذا كــان مقر عمــل طرفي التإ -0

 .محتلفتين

 :ة التي يقع فيها مقر عمل الطرفينماكن التالية واقعا  خارج الدولإذا كان أحد الأ -8

 .ا كان محددا  في اتفاق التحكيم أو طبقا  لهذمكان التحكيم إ -أ

  

                                                           

 .97نيس كيلاني، عماد الدين كيلاني، مصدر سابق، ص أ -0
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 ةات الناشئة عن العلاقة التجاريأي مكان ينفذ فيه جزء هام من الالتزام  -ب

 .المكان الذي يكون لموضوع النزاع أوثق صلة بهو أ

 تحكيم متعلق بأكذرن موضوع اتفاق الذا اتفق الطرفان صراحة على أإ  -ج

 .من دولة واحدة

قانون -د هذا ال يا  في  ه نزاعا  يتعلق موضــــوع إذا طال ،يكون التحكيم دول

 .بالتجارة الدولية
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  المبحث الثاني

  روا الموضوعية لاتفاق التحكيمقضاء التحكيم الدولي والش تصنيف

 ومفهوم التحكيم القضائي
 

ضاء التحكيم الدوليأ سنبين في هذا المبحث ضوعية وأ ،صناف ق شروط المو هم ال

وبيــان مزايــا التحكيم الــدولي والاختلاف بين المحكم  ،مفهومــهو ،لاتفــاق التحكيم

 وذلك في المطالب التالية:والقاضي 

 .الدوليالمطلب الأول: قضاء التحكيم 

 .والقاضيمزايا التحكيم الدولي والاختلاف بين المحكم  المطلب الثاني:

 .المطلب الثالث: مفهوم التحكيم القضائي

       

  



55 
 

 تصنيف قضاء التحكيم الدولي : ولالفرع الأ

 :أصناف لقضاء التحكيم الدولي وهيهناك ثلاثة 

 لاثة أقسام وهي:ث إلى ويقصد به قضاء التحكيم العام ويقسم ،ولالصنف الأ

 .التحكيم المدني والتجاري -أ

 .لمطلقو االتحكيم الحر أ  -ب

 جراءات التحكيم محدده.قيد ويكون وفق قانون معين وتكون إالتحكيم الم -ج

ــاء التحكيم الخاص أ ،الصجججنف الثاني انون ء في القوقد جا ،و التحكيم الاختياريقض

سوري بأنه يشمل )العقود الإ  ،ركيةمالقضايا الج ،شخصيةحوال القضايا الأ ،داريةال

 .التحكيم لحل النزاعات كل موضوع تعرض فيه الدولة ،القضايا العمالية

 قسمين وهما: إلى ويقسم ،جنبيالتحكيم الدولي أو الأ ،الصنف الثالث

 القانون الدولي العام. إلى بين الدول ويخضع يزالتحكيم الدولي العام ويم -أ

ناز  -ب مل الم ــــ خاص ويش لدولي ال ية ذات التحكيم ا حال دولي الطابع العات ال

  نبي.ملة على عنصر أجتجارية المشتالمنازعات الو

 الشروا الموضوعية لاتفاق التحكيم الفرع الثاني:

 ف المتنازعة لاتفاق التحكيم وهي:طراالأ يتفق عليها

 .إرادة الأطراف للاتفاق على التحكيم -0

 .سلطة الأطراف لإبرام اتفاق التحكيم -8

والذي هو شــرط التراضــي أو التعبير عن الإرادة الصــريحة أو إن الشــرط الأول 

 .الضمنية لإبرام الاتفاق وهو الأسا  في الاتفاق على التحكيم

ي ــــ اق يوجد هناك ثلاثة أنظمة في حل النزاع بين الأطراف المتنازعة وفي ذات الس

 وهي:

 .نظام الصلح -0

  .نظام التحكيم -8
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 وبهذا أصــبح ،ورعته بســلطتها الذي اســتأثرت به الدولة ،النظام القضــااي -0

نظمة قواعدها الخاصـــة ولكن لكل من هذه الأ ،حد ســـلطات الدولةالتحكيم أ

ها ها يتماثل مع الآ ،ب كان بعضــــ ــــتدعي نه لإلا أ ،خروإن  يس هناك ما يس

 .الاستغناء عن أحدهما

 الفرع الثالث: محكمة التحكيم الدائمة 

تها اختيارية لأن الدول الأعضاء ولاي ،م0299نشأت هذه المحكمة في مؤتمر لاهاي 

ضلت أن تبقى حرة في الإ ة من مة مكونلم تكن هذه المحك .هيئة تختارها إلى حتكامف

وإنما كانت هناك قاامة  ،ي موجودين دااما  في مقر المحكمةقضــــاة معينين داامين أ

 من رجال القانون المشهورين تنتخبهم كل دولة عضو في الاتفاقية لمدة سماء عددابأ

ــــنوات قابلة للتجدد ــــتة س كذر، ومنها تختار الدول ( لكل دولة على الأ9بمعدل ) ،س

 ،ما مقر المحكمة فقد كان في لاهايأ ،عضـــاءالمتنازعة هيئة التحكيم من خمســـة أ

يتكون من وزير خارجية  ،داريةولها مجلس إداري داام يشــــرف على شــــؤونها الإ

ـــ ـــا  ومن الممذلين الدبلوماس هاي للدول الموقعة على الاتفاقية. لا ين فييهولندا رايس

وام أما في الأع ،( قضايا0م نظرت المحكمة في )0917 – 0299)وخلال الأعوام 

ــر قضــية نظرت المحكمة في اثنتي م0988 – 0912مابين  ــاطها وقد بدأ  ،عش نش

( 81ن مجموع القرارات )إ ،م0908خر قرار لها عام يتلاشى بعد ذلك، وقد صدر آ

اء المحكمة وتوسيع نطاق التحكيم إلا حيم جرت محاولات لإ0968ام وفي ع ،قرارا  

 .أنها لم تنجح

 التي تحكم موضوع النزاع حرية طرفي التحكيم في اختيار القواعد :ع الرابعرالف

 نإ ،رادة في هذا الشــــأن وتفســــير ذلكالمبدأ في ذلك هو إعطاء الأولوية لقانون الإ

ظام التحكيم ف ــــتمد وجوده ن له يس  ومن ،ليهمن اتفاق الأطراف على اللجوء إي مجم

( من قانون التحكيم المصري يتضح أن هيئة التحكيم تطبق أن في 09م/)قراءة نو 

 عليها. لها والتزاما   لزاما  ذلك إ
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ـــوع النزاعإن أ ـــطلاح وإ ،طراف التحكيم يختارون القواعد التي تطبق موض ن اص

مام الفرقاء فقد يار واســــع ألذي قال به المشــــرع المصــــري يســــمح باختالقواعد ا

نة لة معي تارون دو تارون قاع ،يخ قد يخ ما  ــــماة القواعد )ك عبر دة من القواعد المس

 .ى تسميته بقواعد التجارة الدوليةو ما يجرى العمل علأ ،الدولية(

نةإ لة معي قانون دو ية ل عد منتم يار قوا ما نقول أ ،ن اخت ماء أفحين تارون للغر ا ن يخ

نة ول لة معي ناني مذلا  قانون دو قانون اللب لك يعنيفإ ،يكن ال هذا  حكميد الم  تق ن ذ ب

ن ع و التســلســل المقرر فيه للكشــفلمصــادره وبالترتيب أ القانون بكل قواعده وفقا  

ن قــانون م (9/ 8نو )م/ إلى ن يرجع في هــذا التحـديــدذلـك يكون على المحكم أ

 .أصول المحاكمات اللبناني
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 والاختلاف بين المحكم والقاضي يممزايا التحك :المطلب الثاني

 مزايا التحكيم  :ولالفرع الأ

عاتإ ناز يار التحكيم لفض الم جة  ،ن اخت لك نتي م ،الكذيرة للإيبججابيججاتوذ ا لو تم في

 (0)مقارنتها بالسلبيات ومن أهمها هي:

 ( من قانون التحكيم على مايلي:07م/)لقد نصت  ،السرعة في فصل المنازعات -0

دار الحكم الفاصـــل في النزاع خلال المدة التي اتفق صـــالتحكيم إعلى هيئة  -أ

ها الطرفان ( يوما  001ن يصــــدر الحكم خلال مدة )فإن لم يوجد اتفاق وجب أ ،علي

 .من تاريق انعقاد أول جلسة لهيئة التحكيم

ئة التحكيم إ  -ب عيجوز لهي ها الفصــــل في النزاع ضــــمن الآذا ت جال ذر علي

ــــابقة مذكوره في الفقرة الس ( يوما  ولمرة 91تزيد على ) التحكيم لمدة لا جلمن أ ،ال

 .واحدة

صدر حإ -ج شار إذا لم ي سابقتكم التحكيم خلال الميعاد الم  ،ينليه في الفقرتين ال

من هذا  (0م/)ن يطلب من المحكمة ما جاء في أ ،لكل طرف من طرفي التحكيمجاز 

قانون خلال ) عاد01ال هذا المي هاء  يام من انت جل التحكيم  مدَّ  ،( أ مدة إأ ية ل ضــــاف

جاوز ) ما  91لاتت حدة ( يو يد أ ،ولمرة وا حد حال يتم الت هذه ال به لقرار وفي  و رد طل

 .ي غرفة المذاكرة بعد دعوة الخصوممبرم تصدره المحكمة ف

وفق ما جاء في الفقرات الســابقة دون صــدور  ،جل التحكيمفي حالة انتهاء أ -د

نظر ي   صــــلا  المختصــــة أ المحكمة إلى ي طرف التحكيم رفع دعواهكان لأ ،الحكم

 بالنزاع مالم يتفق على التحكيم محدد.

قت آإ -ه عذر  ،جال التحكيمذا اتف بدون  ئة التحكيم في النزاع  ــــل هي ولم تفص

 تو لمطالبتهاكان للمتضرر من أطراف التحكيم مراجعة القضاء المخ ،مقبول

  

                                                           

 .08كيلاني، عماد الدين كيلاني، مصدر سابق، ص  سأني -0
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 بالتعويض. 

 .سرية العلاقات بين أطراف النزاع الحفاظ على -8

 كم الكفء والمختو. اختيار المح -0

 .الحفاظ على حسن العلاقة بين أطراف النزاع -9

ضااية -0  ن حكم المحكمينمن درجات التقاضي )إ حيانا  وأ ،التخلو من الرقابة الق

 (0)دعوى البطلان( يكون على درجة واجدة وغير قابل للطعن عدا

 .توفير في النفقات والرسوم -6

 .مخاوف المستذمرين من سلطة القضاءزالة إ -7

  .التمسك بمبدأ الحصانة عدم -2

 .التخفيف من أعباء الدولة -9

 .أصحابها بطريقة سهلة وميسرة إلى يصال الحقوقإ -01

 .التحلل من الحماية القضااية -00

 .تفادي المنازعات قبل حدوثها -08

 .تجارة الدولية وتمسك المستذمر الأجنبي بشرط التحكيمتشجيع ال -00

 او المآخذ للتحكيم الدولي فهي: ما السلبياتأ

 .اع أتعاب التحكيمارتف -0

 .النزاع من بعض الضمانات القضاايةطراف حرمان أ -8

 .ينهي النزاع كله التحكيم لا -0

 .آثار سلبية على اقتصاد الدولة -9

 الشروا النموذجية للتحكيم الفرع الثاني:

 :هم الشروط النموذجية للتحكيم فهيإن من أ

 .التحكيم إلى و المستقبليإحالة النزاع القاام أ -0

  

                                                           

 .08ص مصدر سابق، س كيلاني، عماد الدين كيلاني،ينأ -0
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 .قواعد المنظمة للتحكيمتضمين ال -8

 .مكان التحكيم إلى شارةالإ -0

 .إلى مكان الجلسة شارةالإ -9

 .اختيار اللغة -0

 .العدد المفضل للمحكمين -6

 و العقد.الجوهري للاتفاقية أالقانون  إلى شارةالإ -7

 ( 1)اختلاف مسؤولية المحكم والقاضي الفرع الثالث:

ــؤولية تعاقدية من قبير قد ،لاتفاق بينه وبين الخصــومإن المحكم في حالة ا ل تب مس

دااهــا عن الوقــت لهــا أو تـأخر في أب  داء المهمـة التي ق  إذا مــا ن كــل  عن أ ،طرافالأ

ن المحكم لايتمتع بهذه وهو أ ،طراف، والتأخير يترتب عليه ضــــرر لأحد الاالمحدد

بالفعل  يتطلب ،على الرغم من قيامه بالوظيفة القضااية ،الضمانات المقررة للقاضي

ضمانتوفي سبة له على نحو ما تذهب إر ال شريعات بمسألة المحكم عن ليات المنا ه الت

هاالأ طاء التي يرتكب اه إلى خ خارج الت أدا ته  ها في لمهم ته المنصــــوص علي ما زا

 .الاتفاق

 المرأة والتحكيم وحالات خاصة في التحكيم :الفرع الرابع

ــــؤال (8)المرأة والتحكيم -0 ؟ وفي مرأة م حكما  هل يجوز أن تكون ال ،ربما يطرح س

 ،عدم جواز تحكيم المرأة إلى يالإســــلامهذا الصــــدد يذهب الرأي الغالب في الفقة 

 ن تولي القضاء.تأسيسا  على أنه لايجوز لها أ

اء ربطوا القضــنهم قد لأ ،جواز توليها القضــاءإلى  ن الحنفية قد ذهبوا مع ذلكغير أ

ـــهادة فأجازوا ق نظمة ولا تعرض الأ ،ادتهاضـــاء المرأة التي تصـــح فيها شـــهبالش

  القول إلى دىهذه المسألة بالجواز والمنع مما أالوضعية الغربية منها والعربية ل

  

                                                           

 المصدر نفسه. -0

 .نترنتالاشبكة المعلومات الدولية،  -8
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 .بجواز تحكيم المرأة

صبحت تتمتع بالحقوق انطلاقا  من أن المرأة قد أ ،هذا الرأي إلى وقد انحاز المشرع

سية العامة سيا فلسفة  نفضلا  على أ ،ةالتي للرجل ومنها تقلدها للوظااف القضااي ،ال

 نوليس هناك ما يمنع من أ ،حكمالتحكيم ذاتها تقوم على ثقة الخصوم في شخو الم  

 .كيمتحوز المرأة بعينها على ثقتهم قبول المحكم لمهمة التح

 (0)اصة في التحكيمحالات خ -8

ما ؟ إن يكون الم  هل يجوز أ -أ ما  أو أبك متى  ،ن القانون لايمنع ذلكحكم أصــــ

حكم جاهلا  القراءة والكتابة ن يكون الم  ويجوز أ ،على اختياره اتفق الخصوم

نا  يعتمد محكما  واحدا  من حيايكون وحده في هيئة التحكيم )لأنه أ لاشــــرط أ

بل أ قانون لايتطلـب إلا أن يوقع على الحكم أغلبيـة طراف النق زاع( لأن ال

 .المحكمين

مل إا -ب مل  ،راديلتحكيم ع بأن التحكيم ع ما هو معروف  إرادي ليس فقل ك

جب أ ،طراف النزاع التحكيميلأ ما في هذا  مة التحكيم و بل المحكم مه ن يق

ولضــمان ســلامة هذا الرضــا  ،من قانون التحكيم (8ف 06)قررته المادة 

ح وأن يفص ،(أوجبت المادة أعلاه أن يكون قبول المحكم القيام )بمهمته كتابة

 .(8)استقلالة وحيدتهلدى موافقته عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك 

ا اتفاق التحكيم ويركنان برضــااهمذ يبرمان بينهما إن الطرفين المتنازعين إ -ج

عد، ب بينهما يتولداق برام هذا الاتفعند إ ،ليه لحل خلاف ما كان بينهما قااما  إ

هاء نزاعهم إن فل ان ما يك ما ب حدد من قبله مان عرض موضــــوع م ما يقو

 ا  ليكون التحكيم بذلك نظام ،اتها وزمانهاتها وتكلفابطريقة ميســرة في اجراء

 للقضاء. بديلا  

  

                                                           

 المصدر نفسه. -0

 المصدر نفسه. -8
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 : مفهوم التحكيم القضائيلثالثالمطلب ا

  هيئة التحكيم: ولالفرع الأ

ير صر غ( وعنم به هيئة تشكيل من عنصر قضااي )ثلاثة قضاةن التحكيم الذي تقوإ

 كيلا  كل تشــــن الهيئة التي تتولاه تشــــأي أ ،(يناثنين من المحكمين العاديقضــــااي )

 يغلب فيه العنصر القضااي. مختلفا  

كنتيجة منطقية لتزايد التبادلات والمعاملات  ،ن ازدهار التحكيم في العصــر الحاليإ

ستوى الدولي سب تناسبا   ،على الم رية مع رواج المبادلات التجا طرديا   والتحكيم يتنا

 بمختلف فروعها غير المحدودة.

 لتحكيم؟ كيف تكون بنود ا الفرع الثاني:

طراف موضـــوعه عقد حول مشـــروع معين جرى من المعروف أن يكون نزاع الأ

و أو بند من نقاطه وحصــل لســبب أو لآخر خلاف حول نقطة أ ،الاتفاق على تنفيذه

لاقة العتتجدد في ضــوء خصــوصــيات  ،كيمإن الصــياغة الخاصــة لبنود التح ،بنوده

 .التعاقدية وظروف أطرافها

 .تهاجراءالمطبق على موضوع التحكيم وإانون للق تحكيم وفقا   -0

ــــلب ولاية المحكمين بالرد بعد صــــدور  الاتجاهات الحديذة في التحكيم وفقا   -8 لس

 القرار للمحكمين. 

قا   -0 ذة في التحكيم وف حدي هات ال جا فاق التحكيم الات في  ةذتتجه المبادىء الحدي ،لات

 مكن بيانها على المبادىء التالية:ي التي التحكيم

صاص بالاخ: مبولا  أ صاصدأ الاخت صة ان هيئة التحكي ،ت صة وحدها المخت م المخت

صها بالطلبات المعروضة عليهابالفصل أ صا  ،ينما يحدث نوع من النزاع حول اخت

خاص بدأ الاختصـــــاص ال ما يعرف )بم عدم فإذا دفع أ ،(وهو  ئة التحكيم ب مام هي

ـــببه على  ا  كان مبنين فإ ،اختصـــاصـــها قامت هيئة التحكيم بالنظر بالدفع وتبحث س

 في سلطتها البحث في صحة الاتفاق أو بطلانه بطلان الاتفاق على التحكيم فيدخل 
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النظم مدى تعلق المخالفة ب ن تبحثبالنظام العام كان للهيئة أ ذا كان البطلان متعلقا  وإ

 لا بالنظام العام وما يعد متعلقا   وبالتالي تحديد ما ،ثرها في صــــحة الاتفاقالعامة وأ

لك دون حاجةي كذ الدفع على قضــــاء جراءات التحكيم وعرض ذلك وقف إ إلى عد 

 .الدولة للفصل فيه

ا لاتقضي فإنه ،ن هيئة التحكيم عندما تبحث الدفع بعدم الاختصاص لبطلان الاتفاقإ

لصــــحة أو البطلان للفصــــل في نما هي تبحث في اوإ ،و بطلانهبصــــحة الاتفاق أ

 من طلبات.اختصاصها أو عدمه بما ق دم لها 

ئة التحكيم إ هذا يمكن لهي هاوب بت اختصــــاصــــ ــــير في نظرأ ،ذ يذ نازعة  ن تس الم

و بطلان اءات التحكيم لحين الفصـــل في صـــحة أجرالمطروحة أمامها دون توقف إ

 اتفاق التحكيم.

صه )أ0/ 06)م/مم المتحدة في وقد ورد في القانون النموذجي للأ نه يجوز لهيئة ( بن

ود اضـــات تتعلق بوجي اعتراصـــها بما في ذلك البت في أفي اختصـــالتحكيم البت 

من  (88/0)(. وهذا ما قرره المشــرع المصــري في المادة اتفاق التحكيم أو صــحته

سنة  87انون التحكيم رقم ق تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم م. )0999ل

أو  و ســقوطهمبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أاختصــاصــها بما في ذلك الدفوع ال

 (.بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع

حل في  هذا ال ما تم تكريس  الذي اعتمد  ،من قانون التحكيم البحريني (0/ 06م/)وك

 م0990لســــنة  98وكذلك القانون التونســــي رقم  ،مم المتحدةالقانون النموذجي للأ

ــــنة  90والقانون الجزااري رقم  ،(86)المادة  ماني م الع  قانون التحكيو ،م0990لس

 .(88/0)م/ 0977لسنة  97لطاني رقم الصادر بالمرسوم الس  

قانون الإ بة ل ــــ بالنس ما  ــــروع إ ،مارات العربية فلم ينو على هذا المبدأأ لا في مش

عداده عام  لذي تم ا حادي ا  والتي (0/ 89)م/بين هذا المبدأ في  م8116التحكيم الات

لدفوع عدم اختصاصها بما في ذلك اتفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بتنو )

 و عدم شموله مبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أال
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حل في  (لموضــــوع النزاع هذا ال ما تم تكريس  قانون التحكيم  (0/ 06م/)وك من 

م وكذلك القانون التونسي رق ،مم المتحدةالذي اعتمد القانون النموذجي للأ ،البحريني

قانون و ،م0990لســنة  90والقانون الجزااري رقم  ،86المادة  م0990لســنة  98

سلطاني رقم  سوم ال صادر بالمر سنة  97التحكيم العماني ال ( أما 88/0م/ ) 0977ل

ــبة لقانون الإ ــروع التحكإ ،مارات العربية فلم ينو على هذا المبدأبالنس يم لا في مش

لذ حادي ا ( والتي تنو 0/ 89م/ )أ في بين هذا المبد م،8116عداده عام ي تم إالات

بنية متفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع ال)

 .(و عدم شموله لموضوع النزاععلى عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أ

 .عمل بهالمبدأ ولا تفهي لم تنو على هذا  ،خرىما التشريعات العربية الأأ

لتحكيم ورد شرط اذ إ ،لمبدأ استقلال شرط التحكيم وفقا   ل شرا التحكيم:مبدأ استقلا

ــتقلفإ ،صــلي مصــدر العلاقة القانونية بين الطرفينفي نفس العقد الأ عن هذا  نه يس

ــتقلا   اتفاقا   ، فهذا يعتبرالعقد رج دعن الاتفاق الأصــلي وإن كان قد أ   على التحكيم مس

 .لسبق في تكريس هذا المبدأي فضل اوقد كان للقضاء الفرنس ،فيه

 لال شرط التحكيم النتااج التالية:ويترتب على مبدأ استق

لان شرط التحكيم لا يؤثر على صحة أو و بطإن بطلان كل من العقد الأصلي أ :ولًاأ

ي فمكن التمسك بصحة شرط العقد والسير فإذا أ بطل العقد الأصلي أ ،خربطلان الآ

 .وليس بمعرفة المحكمةيئة التحكيم جراءات بمعرفة هإ

صلي أ صحة العقد الأ شرط عمالا  إ ،كمينحو بطلانه على الموبذلك يمكن عرض   لل

ته يه الصــــحيح في ذا فإ ،الوارد ف قد الأصــــلي  ئة بطلان الع ن هذا فإذا قررت الهي

 .ةالهيئ صدرتهبطلان الحكم الذي أ إلى يلحق شرط التحكيم ولا يؤدي البطلان لا

صورةن تطبيق هذا اويلاحظ أ شوب العقد لمبدأ في تلك ال ، نفترض أن العيب الذي ي

ــــرط التحكيم صــــلي لاالأ كان يلحقه كما لو كان أ ،يلحق ش حد الطرفين عديم فإذا 

 .هو الآخر ن الشرط يكون باطلا  فإ ،و ناقصهاالأهلية أ
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ما ك ،والشرط باطلا   صلي صحيحا  ومن ناحية أخرى فأن يتصور أن يكون العقد الأ

م وكان التحكيم في مسألة غير قابلة للتحكي ،صليأركان وعناصر العقد الأ لو توفرت

 اطلا  ن حكمها يكون بإذا فصــلت الهيئة في النزاع فإ فعنداذٍ  ،لعدم جواز الصــلح فيها

 لبطلان الشرط.

قد  ،ليصنون الواجب التطبيق على العقد الأن القاإ ،ومن نتااج هذا الاستقلال ثانياً:

 (0)لواجب التطبيق على اتفاق التحكيم.هو نفسه ا يكون بالضرورة لا

شرط التحكيم  إلى نظري  ) ،(0/ 06م/)وقد نو القانون النموذجي على هذا المبدأ في 

ــتقلا   الذي يشــكل جزء من العقد كما لو كان اتفاقا   عن شــروط العقد الأخرى ولا  مس

العقد  ببطلان ي قرار يصــدر من هيئة التحكيميترتب على بطلان العقد أو فســخه وأ

 .(لايترتب عليه بحكم القانون بطلان شرط التحكيم

قانون الإ كان  حديذةواذا  ــــروع قانون  ،لم ينو على هذا المبدأ ،جراءات ال فإن مش

عن شــــروط العقد  يعتبر شــــرط التحكيم مســــتقلا  (، )80م/)ماراتي في التحكيم الإ

ــــخهيترتب على بطلان العقد أ ولا ،خرىالأ ــــرط أو إنهااه أ و فس و أي أثر على ش

ضمنه إ صحيحا  التحكيم الذي يت شرط  يم كد قانون التحك، وقد أ(في ذاته ذا كان هذا ال

وقانون  ،(80م/)وكذلك قانون التحكيم العماني في  ،ذلك (80)المصـــري في المادة 

ــاني في  ــالتحكيم ،(06/0م/)التحكيم العم ــاص ب ــانون جيبوتي الخ ــانون  ،وق والق

 (.68/0)والقانون التونسي في المادة  ،م0990لسنة  09الجزااري رقم 

 في القضاء الدولي والتحكيم التباري الدولي الفرع الثالث: التدابير المؤقتة

ادة التي تتميز ع ،جراءات المؤقتة؟ )مجموعة من التدابير والإماهي التدابير المؤقتة

أو هيئة  يةالدولو التحكيمية التي تأمر بها المحكمة القضــااية أو ،بطابعها المســتعجل

مــامهــا بهــدف وذلــك بصـــــدد نزاع مطروح أ ،و مركز للتحكيم التجــاري الــدوليأ

 المحافظة 

  

                                                           

 جامعة الشــارقة، محمد الهواري، موقف التشــريعات العربية في التحكيم، كلية الحقوق،حمد أ -0

 .606ص 
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لة  حا قاء على ال فاقم النزاع أو للإب ما أو لمنع ت حده على حقوق طرفي النزاع أو أ

وذلك لحين الفصل في النزاع بحكم يحوز  ،و لضمان تنفيذ الحكم النهاايالراهنة له أ

 تسوية نهااية له. إلى لمقضي به التوصلا ءحجية الشي

 (0)هذه المعايير بالنقاط التالية: تتلحو ،معالم التدابير المؤقتة

بصــــدد نزاع قانوني  ،و المحكمأو إجراءات يأمر بها القاضــــي الدولي أتدابير  -0

 .مطروح أمامه يتعين الفصل فيها

سبق عادة الفصل في النزاع -8 ظروف فضل الأ إيجاد إلى وترمي ،تدابير تمهيدية ت

ه حل  ناحية الموضــــوعة وأل ــــا  هذه الحماية هو رجحان الحق ذا النزاع من ال س

 المطلوب حمايته.

ــــابقة أي أنها غير نهااية ترتب آ ،تدابير وقتية -0 ثارها كقاعدة عامة في الفترة الس

صدور القرار النهااي في النزاع أ سويتهل ا ذومن ثم يجوز إلغاءها في أي وقت إ ،و ت

ـــقل هذه وفي معظم الأ ،صـــدارهالتي يجب إا ،روفاقتضـــت الظ التدابير حوال تس

 فالتدبير المؤقت يرتب حماية مؤقته تســـتنفذ ،و تســـويتهلمجرد الفصـــل في النزاع أ

 .دورها بتقرير الحماية القضااية أو التحكيمية الموضوعية

سم بالاستعجال -9 صد بالاستعجال خطر ،تدابير تت في  التأخير أو فوات الوقت ويق

حكم أو قرار تؤكــد الخق  إلى تتحمــل الانتظــار لحين الوصــــول حوال التي لالأا

 .الموضوعي

 فهي وسيلة للحفظ والإحتياط. ،صل الحق المتنازع عليهتمس أ تدابير لا -0

من خلال تحقيق أو بحث مختصــر  ،و المحكم الدوليتدابير يحكم بها القاضــي أ -6

 للادعاء.

هدف أو أ -7 ها تحقيق  غايت ذل ،كذرتدابير  أدلة و حماية حماية حقوق الأطراف أ م

 .الإثبات أو المحافظة على الحالة الراهنة أو لضمان الحكم النهااي في النزاع

  

                                                           

عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، اشـــكالية التدابير المؤقته في التحكيم التجاري الدولي دراســـة  -0

 . 00مقارنة مع القضاء الدولي كلية الحقوق جامعة المنصورة، ص 
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ن تقرر ( من النظام الأســاســي لمحكمة العدل الدولية )للمحكمة أ90)المادة  في جاء

 التدابير تقضي بذلك(.

م 0970زعات الســــلمية لعام ابية لتســــوية المنوور( من الإتفاقية الأ00)ما المادة أ

طراف المعنية ســــواء كانت هذه أن تنظر النزاع بين الأالمحكمة المختصــــة  )على

ي محكمة تحكيم اختصــاص التأشــير بتدابير المحكمة هي محكمة العدل الدولية أو أ

 (.نية بهذه المعاييرطراف المعوتلتزم الأ ،التحفظية الضرورية

شأن تسوية  ،من اتفاقية البنك الدولي (97)ادة علاه فقد نصت المولتعزيز ما جاء أ ب

ــــت ذمــار بين الــدول ومواطني الــدول الأخرى حيــث تنو )يجوز منــازعــات الاس

مة، إلا إ لكللمحك فان على خلاف ذ حالة ما إذا قررت أ ذا اتفق الطر ن الظروف في 

للمحافظة على حقوق أي جراءات مؤقته يجب اتخاذها أن توصي بأي إ ،تتطلب ذلك

 .(طرفينمن ال

 اليونســـترال( حيث نصـــتنموذجي للتحكيم التجاري الدولي )وقد جاء في القانون ال

مادة  تأمر أ07)ال ئة التحكيم أن  على طلب أحدهما  من الطرفين بناء   يا  (، )يجوز لهي

تفق مالم ي ،بالنســـبة لموضـــوع النزاع تراه ضـــروريا   باتخاذ أي تدبير وقااي مؤقت

 ي من الطرفين تقديم ضمانيئة التحكيم أن تطلب من أوله ،الطرفان على خلاف ذلك

 (.فيما يتصل بهذا التدبير مناسبا  
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 المبحث الثالث

  خرىتحكيم الدولي في لبنان وتطبيقات أال

 تباهات الحديثة وموقف التشريعات العربية من الإ
 

ن لنبي حذ لبنان مذالا  ونأ ،ســـنعرض بشـــكل موجز نماذج من صـــور التحكيم الدولي

قا  الم ها وف حل التي مر ب قانون أ را جاء في  ما  حاكمات المدنيل ــــنة صــــول الم ة لس

 ين المحكم والأصــول المتبعةوطريقة تعي ،تي يجوز فيها التحكيمال الأمور م،0900

 .في عملية التحكيم

سطين والأكما يتم التطرق للتحكيم الد شكل مولي في كل من العراق وفل  ،بسلردن ب

 .عربية من الإتجاهات الحديذةان موقف التشريعات الوبي

 مطلبين وهما: إلى وقد تم توزيع هذا المبحث

 .المطلب الأول: التحكيم الدولي في لبنان

 .والأردن للتحكيم الدولي في العراق وفلسطين المطلب الثاني: صور

 .المطلب الثالث: موقف التشريعات العربية من الإتباهات الحديثة
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 ولي في لبنانالمطلب الأول: التحكيم الد

  (0)بها التحكيم الدولي في لبنان المراحل التي مرَّالفرع الأول: 

 التحكيم الدولي بالمراحل التالية:مر 

صول ألقد ورد التحكيم في فصل خاص من قانون  ،م0920التحكيم الدولي قبل  .0

 إلى شــــارةولم ترد فيه أية إ وقد كان مقتضــــبا   ،م0900المحاكمات المدنية لســــنة 

 عطاء القرارات التحكيمية الصيغة التنفيذية.ية إإمكان

ضع فترة من الزمن شأن  ،وقد طال هذا الو ضح ب صل من تطور وا وبالرغم مما ح

قد  ،مم المتحدةم وفي إطار الأ0920فاقية نيويورك لعام قرار اتوخاصــة بإ ،التحكيم

ــــنة  ــــأن صــــدر قانون س هذا الش ــــيء ب يق بتار 70م ذي الرقم 0967حصــــل ش

 :م اقتصر على ما يلي09/08/0976

يذية للأ غة التنف ية إعطاء الصــــي ــــندات حكام )تنظيم كيف والقرارات التحكيمية والس

عطى المرجع القضــااي اللبناني المختو لمنح الصــيغة وبهذا الصــدد قد أ ،جنبيةالأ

 .(للتذمر سبب إلى دىمما أ ،جنبيحيات واسعة في مراقبة القرار الأصلا

كمات صــــول المحاعلى أثر صــــدور قانون أ ،م0920التحكيم الدولي بعد عام  .8

فصـــل كبير للتحكيم بلغت مواده م والذي يحتوي على 0920المدنية الجديد في عام 

 .م0920ويورك للتحكيم الدولي لعام مادة بمضمونها اتفاقية ني 60

نان بادر لب قد  مام إلى و ية عمان العر إلى الانضــــ فاق لدولي بتاريق ات ية للتحكيم ا ب

لك بموج09/9/0927  م تم مؤخرا  00/2/0998في  066ب القانون ذي الرقم م وذ

 م.0920اتفاقية نيويورك لعام  إلى

رفة غولى مركز المصــالحة والتحكيم في الأ ،وقد برزت مؤســســتين للتحكيم الدولي

 .ذانية الجمعية اللبنانية للتحكيمما الالتجارة والصناعة في بيروت أ

  

                                                           

يم الدولي، مطبعة العصــــر الحديث للنشــــر والتوزيع، حكنية في التبحاث قانوأعادل بطر ،  -0

 .00ص ،8110بيروت، 
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ــدوإ ــالتحكيم ال ــان ب ــة الوطنيــة في غرفــة التجــارة ن علاقــة لبن لي من خلال اللجن

ها ماا عة في بيروت عبر انت نا لدولية ومحكمة التحكيم  إلى والصــــ جارة ا فة الت غر

 .(I.C.Cالدولية في باريس )

 يم.تحكيم مع مركز المصالحة والتحكخيرة اندمجت الجمعية اللبنانية للوفي الفترة الأ

 نرام التحكيم الدولي في لبنان هم التسهيلات التي قدمها: أالفرع الثاني

ـــوطا   ،جل تحقيق العدالة وســـرعتهامن أ على طريق عصـــرنة عملية  قطع لبنان ش

 (0)عتماده كوسيلة رديفة لعمل القضاءبعد ا ،التحكيم فيه

 ا:نان، على تقديم تسهيلات ومن أهمهفي لب قدم نظام التحكيم الدولي القاام حاليا  وقد أ

 التحكيم الدولي وهي:تي يجوز فيها ضيع الاالمو -0

ــرط عام ووحيد وخصــه القانون  ،للصــلح ن يكون الموضــوع قابلا  أ -أ وهو ش

 .م دوليا  أ اللبناني لجواز التحكيم داخليا  

ن ع عطى تعريفا  إنما أ ،مور التجاريةعلى الأ التحكيم الدولي ليس حصــــرا   -ب

طبيعين والين شخاص المعنيوكذلك في الأمور المختصة بالدولة والأ ،التحكيم الدولي

  .التحكيم الدولي إلى حيث يجيز لهم اللجوء

صيغة التنفيذية للقرار التحكيمي الإ -ج صاص عطاء ال ضوع اخت صادر في مو

 .(790)لما جاء في المادة  داري وفقا  القضاء الإ

سعا   مجالا   القانون اللبناني يمنح ،ين المحكميطريقة تع -8 ما لأصحاب العلاقة وك وا

 بينا أدناه:

ند تحكيمي )يرد في العقد( أكان ا ذاإ -أ لى حده التي تنظم ع ،و اتفاقية التحكيملب

 إلى ينيمر التعأن يحال أ وأن يعينوا المحكمين مباشـــرة أ ،و بعد نشـــوء النزاعقبل أ

 دون اعتبار لجنسية المحكم  ،ينيخرى للتعنظام محكمين معينين أو أية طريقة أ

  

                                                           

 .09عادل بطر ، المصدر السابق، ص -0



71 
 

 .يين أم القانون الساادن التعمكا ين أممر التعيأو النظام المحال إليه أ

ـــارأ ،صـــول المحاكمات المدنية اللبنانيإن قانون أ -ب مراكز  إلى مواده في ش

ــــعا   باب واس لذي فتح ال لى  إ أمام المحكمين لاعتماد أنظمة التحكيم العاادة التحكيم وا

 .مراكز التحكيم غير اللبنانية

في  نركت للمتنازعيهناك مرونة وحرية ت   ،صـــول المتبعة في عملية التحكيمالأ -0

 اختيار المحكمين ومن هذه الأصول المتبعة:

ــار بالحق لطرفي النزاع أ -أ ــة الإن يخت ــان في جراءاكــل حري ت التي يرغب

 .اتباعها المحكم

لخصوم مهمة المحكم ذا ماحددت اتفاقية اإ ،لفصل في النزاع بتحكيم مطلقا -ب

 .على هذا الوجه

حةمن حق المحكم أ -ج يل صــــرا عد  إلى ن يح ها القوا تار ية التي يخ قانون ال

اها المحكم مناســــبة وعلى المحكم أن يعتمد في جميع الأحوال والتي ير ،الخصـــوم

 .بالاعتراف بالنظم اللبنانية

لدولي وإالا -9 بالقرار التحكيمي ا ــــرعإ ،عطاءه الصــــفة التنفيذيةعتراف   ن المش

ــهل   ــترط في أمر الاعتراف وحيث أ اللبناني س صــول ( من قانون أ209م/)نه لم يش

 المحاكمات المدنية إلا أمرين هما:

 ن يذبت المتذرع بالقرار التحكيمي.أ -أ

 بصورة واضحة للنظام العام الدولي. يكون القرار مخالفا   ن لاأ  -ب

 ،عطااه الصــيغة التنفيذيةة للحصــول على الاعتراف بالقرار وإصــول المتبعالأ -0

ض صدد لابد من التمييز بين التحكيم الحاصل في الق ة والمدنية ريايا التجاوفي هذا ال

 .من جهة والقضايا الإدارية

ـــتندات التي تقدم ،ويقصـــد بالقضـــايا التجارية والمدنية الغرفة  رايس إلى تلك المس

 في منطقتها مركز التحكيم المتفق عليه. ةالمدنية الابتدااية الكاان

  ءضوع التحكيم من اختصاص القضادارية في حالة وجود النزاع موأما القضايا الإ
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 رايس مجلس الشــــورى، إلى تقدم ،عد المحكمينو ب  لم يكن هناك اتفاق أ داري لوالإ

 و سلبيا .أ يجابيا  كما هو معروف بأن القرار إما أن يكون إ

ــــتباقه القرار الايجابي لا التحكيمي قد صــــدر  لا في حالات كون القرارإ ،يمكن اس

 بالشكل التالي:

 .ةنقضاء المهليمي بأجل أو ساقل باتحكعلى اتفاق  و بناءما بدون اتفاق أإ -أ

 .محكمون لم يعينوا طبقا  للقانون  -ب

 .مراعاة حق الدفاع للخصوم -ج

 و مخالفا  لقاعدة تتعلق بالنظام العام الدولي.أ -د

سلبيأ صادر في الخارج القرار الذي يرفض الاعتر ،ما القرار ال اف بقرار تحكيمي 

لصيغة عطاء اوبالتالي يرفض إ (،نفي لبنا وفي تحكيم دولي )صادر في الخارج أ وأ

ـــروط معينة. ـــتئناف دون تحديد ش ـــتئنافا  هيأ التنفيذية قابل للاس  ما مهلة الطعن اس

 .لاستئنافمحكمة ا إلى من تاريق تبليغ القرار الابتدااي يقدم الاستئناف ثلاثون يوما  
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 في بعض الاقطار العربية الدولي التحكيم المطلب الثاني:

  (1)لتحكيم في العراقا الفرع الأول:

ــا  قواعــد التحكيم في العراق جــاءت نتيجــة التطورات الاقتصـــــاديــة والتكنولوجي

 .ات القانونية وفي مختلف المجالاتعلى مجمل العلاق ،والمعلوماتية العالية

جاريإ ــــرف جنوب بغدادالدولي ومقره في مدينة النجف الأ ن مركز التحكيم الت  ،ش

هذا المركز مل  جب قوا ويع ية تضــــمن لأبمو هة طراف عد تحكيم دول النزاع النزا

 .والشفافية والعدل

ــد التحكيم في المركز أ ــةوقواع ــدولي ــد التحكيم في المراكز ال ــاظر قواع  ،علاه تن

نها تأخذ بالاعتبار والتشـــريفات والقوانين المحلية بالعراق والدول أ إلى ضـــافةالإب

تحكيمية لها قوة رارات المركز الن ق( وإCitralمع قواعد )متوافقة  ،العربية والعالم

 .ابلة للتنفيذ داخل العراق وخارجهطراف النزاع ققانونية ملزمة لأ

ــــيس المركز العراقي للتحكيم الدولي ــــد فراغا   ،جاء تأس  ،في هذا المجال كبيرا   ليس

في  للقضــاء العراقي ليكون عونا   ،وذلك على المســتويات المحلية والعربية والعالمية

ـــيرة ا ـــتذماردعم مس ـــتذمار ن قانون اوإ ،لعدالة وقواعد التجارة والاس لتجارة والاس

 .م8101مادة لعام  80ب موزعة على بواأ 6يتكون من 

 (8)ع الثاني: التحكيم في فلسطينالفر

بأنه  ،م8111الفصل الذاني من قانون التحكيم الفلسطيني لعام  (0)لقد جاء في المادة 

و بعض المنازعات التي تنشـــأ بشـــأن الة كل أاتفاق بين طرفين أو أكذر يقضــي بإح

قدية كانت أعلا عا نة ت ية معي قانون  يمن يكون اتفاق التحكويجوز أ ،و غير تعاقديةقة 

أدناه أهم الشــروط في هذا  و اتفاق منفصــل،في صــورة شــرط تحكيم وارد في عقد أ

 القانون:

  

                                                           

 .8106 ة،الشبكة الدولية المعلوماتي -0

 .المصدر نفسه -8
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 .ن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا  يجب أ -0

وع أن يتضمن الاتفاق موض بعد نشوء النزاع فيجب ،يمذا تم الاتفاق على التحكإ -8

 لا كان باطلا .النزاع وإ

 .نهااهن العقد أو فسخة أو إيتأثر ببطلا ولا مستقلا   يعتبر شرط التحكيم اتفاقا   -0

فاق التحكيم لا -9 عدول عن ات فاق الأطراف أو بقرار من المحكمة  ،يجوز ال بات إلا 

 .المختصة

 .ذا تعلق النزاع بشخو المتوفيإلا إ ،رافهأحد أط ينهي اتفاق التحكيم بوفاة لا -0

 التحكيم في مصر :الفرع الثالث

، م0999لســـنة  87التحكيم الدولي في القانون المصـــري، فقد جاء في القانون رقم 

ـــســـة تختو بالإ ـــارات القانونية وكتابة العقود المدنية والتجارية )وهي مؤس ـــتش س

 (.والتحكيم الدولي وتدريب المحكمين

ــــمون  ف التحكيم:تعري ــــخـاص معينين يس هو الاتفـاق على طرح النزاع على أش

 يفصلوا فيه دون المحكمة المختصة.ين لمحكم

ما هو نوإ ،التحكيم ليس بظاهرة جديدة مستقلة بجذورها عن الماضي أهمية التحكيم:

تداد للتحكيم الدولي في العصــــور  مة وام قدي عات ال تطبيق لفكرة التحكيم في المجتم

عد زيادة معدلات همية التحكيم في مصــر في العصــر الحديث بوظهرت أ ،الوســطى

ساع أ ضاايةالتجارة وات  وكذلك لما يتميز به من ،سواقها وعدم ملاامة التنظيمات الق

ول دطراف المحتكمين من القيود التي تفرضــــها النظم القانونية لمختلف التحرر الأ

 .تحكيم كنظام يوفر السرعة والسريةن العلى أ

م افتتاح مركز التحكيم الدولي المصـــري بالقاهرة والذي يغطي الدورات التدريبة وت

 مايلي: إلى لجامعتي القاهرة وعين شمس ويهدف

ت جراءااءة وســرعة وفعالية وعدالة وتعزيز إفض المنازعات التجارية بكف -0

 نزاهة التحكيم التجاري.
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ــر ثقافة التحكيم محليا   -8 ــيس علاقات ث ،وعالميا   وعربيا   قليميا  وإ نش نااية وتأس

ــوترابط ــة ومراكز التحكيم المتميزة علميــا  ي  ة مع مراكز التحكيم العربي

 .وعمليا  

 مثلة على قرارات التحكيم: أالفرع الرابع

سهمت في فض النزاعات بين الأ  صمةهناك قرارات أ وساهمت في  ،طراف المتخا

 طرق السلمية ومنها:التسوية بال

ـــفينة )الالباما -0 ـــابقا   (قضـــية الس رار ي قوالتي ألزم القرار؛ أ ،والتي تم ذكرها س

قدره ) التحكيم بدفع تعويض و يا  طان  ،مليون دولار للولايات المتحدة (00.0في بري

 .ونفذت بريطانيا ذلك

 .ةالقضي سف في هذهوقد تم تقديم أ ،لمانيان من الدار البيضاء بين فرنسا وأالفاري   -8

ــراايل -0 ــراايل من م و86/0/0979في  قضــية طابا بين مصــر واس ــحاب اس انس

 .مصر واليمنقضية جزيرة حنيش الكبرى بين سيناء المصرية، و
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 ات العربية من الاتباهات الحديثةموقف التشريع المطلب الثالث:

 مطبق على موضوع التحكيم واجراءتهللقانون ال وفقاً الفرع الأول:

موضوع النزاع وإجراءات  الذي يحكم ،تحديد القانون إلى طراف النزاعأرادة تتجه إ

 التحيكم ويمكن إيضاح ذلك من خلال مايلي:

 لك منطراف في اختيار القانون الموضـــوعي الواجب التطبيق وذحرية الأ -0

 تجاه الحديث.خلال المفهوم التقليدي والإ

ــبة للمحكم غير المفوضإ المفهوم التقليدي: -أ  ،ن تطبيق القانون الوطني بالنس

ندما تكون العلاقة ذات  ن يطبق القواعد الموضــــوعية فعلى المحكم أ ،طابع دوليع

ســناد في إليها قواعد الإ و تلك التي تشــيرلبلد الذي يصــدر فيه حكم التحكيم ألقانون ا

 .(0)هذا القانون

ــريعات العربية بينت نصــوص تحدد القانون الواجب التطبيق على إ ن كذير من التش

قانون ا ،موضــــوع النزاع التحكيمي جاء في  قد  ية الإف مدن تي في امارلإجراءات ال

ذا كــان ن حكم المحكم على مقتضــــى القـانون إلا إيكو( على أن )808/0) المـادة

 (.عدا ما يتعلق منها بالنظام العامبالصلح فلا يتقيد بهذه القواعد  مفوضا  

والقانون الجزااري بالنســـبة  ،م0900ردني لســـنة وكذلك جاء في قانون التحكيم الأ

لداخ مادة  ،ليللتحكيم ا يه في ال لذي ينو ف عات العراقي ا قانون المراف (، 860/8)و

د راءات المرافعات وقواعجبإذا كان المحكمون مفوضين بالصلح يعفون من التقيد )إ

ــــعودي فقد جاء في المادة ) قانون إلا ما تعلق منها بالنظام العام(، أما الس من  (09ال

ــعودي لع ــوري لســنة أ ،م0920ام اللااحة التنفيذية لنظام التحكيم الس ما القانون الس

 لمحكمين على مقتضى قواعد يصدر الحكم من ا(، )080للمادة ) وفقا   م0908

  

                                                           

ــــاال التحكيم الدولي في مواد القانون الخاص، مجلة  -0 عز الدين عبد الله، تنازع القوانين في مس

  .0ص  ،0972المعاصرة، العدد الرابع، يناير، مصر 
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قانون ما ورد في المادة  ،(ال قانون البحريني وك لك في ال يد ذ تأك لك تم  كذ  ،(807)و

نة  ــــ قانون القطري لس قا   م0991وال مادة  وف مادة )092)لل  (028( والكويتي في ال

 .(007م في المادة )0979 المسطرة المدنية المغربي لسنةوقانون 

جاء أ ما عات لم تتعرض إ ،علاهومن خلال  ــــري جب فإن جميع التش قانون الوا لا لل

ية مات الوطن نة أ ،التطبيق في التحكي لة مبي نه قانون هذه الدولة طالما من منظور دو

 .ن مفوضين بالصلح وهو حكم مسلم بهلم يكن المحكمو

لقانون الذي يطبقه المحكم لحســـم النزاع الذي ينشـــأ عن علاقات التجارة ما تحديد اأ

قرر تنه هذه التشــريعات ومن هنا يتضــح أ ،تعرض له هذه التشــريعاتفلم ت ،الدولية

 طراف في تحديد القانون الموضوعي الواجب التطبيق(.)مبدأ حرية الأ

قانون النموذجي للأ الاتبججاه الحججديججث:  -ب مد ال قد اعت حدةو فهو يمنح  ،مم المت

وفي  ،اعزعلى النطراف اختيار القواعد القانونية الموضوعية التي يرون تطبيقها الأ

 (0)( من هذا القانون على مايلي82)هذا الصدد تنو المادة 

قا   أولا : ئة التحكيم في النزاع وف ها الأ تفصــــل هي حدد قانون التي ت عد ال راف طلقوا

 .واجبة التطبيق على موضوع النزاع بوصفها

يا   لذي ن تطبق القانون ا: إذا لم يعين الطرفان أية قواعد وجب على هيئة التحكيم أثان

 .التي ترى الهيئة واجبة التطبيق ،تقرره قواعد تنازع القوانين

من  (70)والمادة  ،مم المتحدة( من القانون النموذجي للأ82)وقد جاء ذلك في المادة 

وكذلك  ،ســـبة للتحكيم التجاري الدوليبالن م،0990مجلة التحكيم التونســـية لســـنة 

نة  ــــ لدولي لس جاري ا قانون الجزااري للتحكيم الت مادة )0998ال قانون  ،(90م ال و

 .م0997كيم العماني لسنة وقانون التح ،م0999التحكيم المصري لسنة 

يد القانون الواجب التطبيق حد لة ت ــــك ــــرع مش ــــم المش كذا حس عند عدم تعبير  ،وه

واختلف الفقهاء بشـــأنها بين مؤيد  ثارت جدلا  ي مشـــكلة أوه ،رادتهمالأطراف عن إ

ـــناد لدولة محل التحكيم لتحديد هذا القانونلتطبيق قواعد الإ واعد ومؤيد لتطبيق ق ،س

أو  ،مو في قانون جنســـية المحكلبلد الذي ســـيتم فيه تنفيذ الحكم أســـناد في قانون االإ

يق و تطبلحكم موضــــوع النزاع أختيار قانونه ســـناد للبلد الذي تم االأخذ بقواعد الإ

 قواعد 

  

                                                           

 .022ص  فوزي سامي، التحكيم التجاري الدولي، -0
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صسناد في قانون الدولة التي كان يختالإ ضااها بالف اع طبقت لنز .ل في النزاعو ق

 . بالنزاعإتصالا  ترى أنه الأكذر  الهيئة القواعد الموضوعية في القانون الذي

 (0)الذي يختو قضااها بالفصل في النزاع وهذا مانو عليه قانون التحكيم

ــــت قد نص ــــروع على أ90/)م و عد )إذا لم يتفق الأ نه( من المش طراف على القوا

وقانون التحكيم  (09/8م/)موضـــوع المصـــري في العلى  القانونية واجبة التطبيق

 .(90( وقانون التحكيم اليمني )م/09/8)العماني 

ــــتنــد التحكيم على إرادة جراءات التحكيمي اختيــار إطراف ف: حريــة الأا  ثــالذــ ، يس

 .من ثم يمكن أعمال هذه الإرادة لإجراءات التحكيمالأطراف و

ئــة التحكيم عنــد عــدم وجود هــذا القــانون التحكيم من قواعــد هينو عليــه إن مــا ت

ية ع ،اجراا جب مرا ها من قبل الأطراف عند اتفاقهم على الإجراءات أي و من قبل ات

 .(8)تحكيم عند عدم وجود هذا الاتفاقهي هيئة ال

مبدأ حرية الأطراف المقيدة في اختيار  ،ماراتيالتحكيم الإوقد تبنى مشـــروع قانون 

عــاة أحكــام هــذا مع مرا( منــه والتي ينو على أنــه )87م/)جراءات التحكيم في إ

قانون يكون لأ ية الاتفاق على الإطال يئة يتعين على ه جراءات التيراف التحكيم حر

 (.التحكيم اتباعها

فاق ي عدم الات لة  حا ئة التحكيموفي  ــــريطة مراعاة أحكام هذا القانون أن  كون لهي ش

 .ما في ذلك سلطتها في قبول الأدلةجراءات التي تراها مناسبة بيختار الإ

ــروع قانون التحكيم الإ وبهذا ــروع )مش اتي( حذو القانون النموذجي مارقد حذا المش

م، والخاصــة بالاعتراف 0902وكذلك اتفاقية نيويورك لعام  ،(09م/)مم المتحدة للأ

  ،(09م/)وكذلك قانون التحكيم البحريني  ،(د0م/)جنبية ذ أحكام التحكيم الأوتنفي

  

                                                           

 .09جرااي لخصومة التحكيم، مكتبة الجلاء الجديدة، ص النظام الإ عاشور مبروك، -0

 .المصدر السابق عاشور مبروك، -8
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ــــي قانون التحكيم التونس مادة يتعارض مع إ ،(69م/). للتحكيم و هذه ال كان نو  ذا 

لدولي للتحكيم في الأ الوارد (00/8)م/نو  لداخلي وا كة للتحكيم ا ــــتر كام المش ح

عارض مع إ ،(69م/) مادة يت هذه ال كان نو  كام ( الوارد في الأ00/8)م/نو ذا  ح

جراءات التي تراها ملاامة شـــريطة حكيم الداخلي الاتفاق والدولي الإالمشـــتركة للت

ما ينو عل يذ ب لا هيئة إ دجراءات لا تقيفهذه الإ ،جراءاتيه قانون التحكيم من إالتنف

ـــتطيع الخروج عنها التحكيم التي لا ـــتطراف الذين تقيد الأ ولكنها لا ،تس ن طيعويس

 الاتفاق على الاتفاق على ما يخالفها.

لة الإ لدو ية  مدن قانون الإجراءات ال هذا هو نهج  حدةو ية المت لذي  ،مارات العرب وا

جراءات المرافعات عدا ما (، )يصــدر المحكم حكمه غير مقيد بإ808م/)تنو عليه 

جراءات الخاصــــة بدعوة الخصــــوم والإ -باب التحكيم  -عليه في هذا الباب ينو 

ستنداتهموسما مع ذلك يجوز للخصوم الاتفاق و ،ع وجه دفاعهم ويمكنهم من تقديم م

 (.على إجراءات معينة يسير عليها المحكم

ــــير قانون التحكيم اليمني على ذلك، وقانون  (08م/)ذ تنو إ ،وفي نفس الاتجاه يس

سنة  02المرافعات الكويتي رقم  سنة  87وقانون التحكيم المصري رقم  ،م0921ل ل

 .(80م/)في  م0997لسنة  97وقانون التحكيم العماني رقم  ،(80م/)في  م0999

لولايججة  موقف التشججججججريعججات العربيججة من الاتبججاهججات الحججديثججة وفقججاً   الفرع الثججاني:

 المحكمين بالرد ومدتها بعد صدور القرار التحكيمي.

ومن ناحية  ،باب )الرد(تحقق في شــأنه ســـبب من أســـ ذا ماولاية المحكم قد تزول إ

صحيحه ،خرىأ سيره وت صدور الحكم لتف صل في فإنها تمتد بعد  صل ما لم يتللف م الف

 فيه من طلبات ولإيضاح أسباب الرد نبين الآتي:

 أسباب رد المحكمين واختصاص القضاء بطلب الرد -

ــــ ية لاتجيز رد المحكم إبعض التش عات العرب بابالألا لنفس ري ــــ ها التي يرد ب ،س

 م موقد جاء في القانون النموذجي للأ ،ظر بالدعوىالقاضي بسببها غير صالح للن
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حدة مة )إذا وجدت ظر ،المت ــــكوكا  يمكن رد طلب المحك يبررها  لها ما وف تذير ش

يكون و ،لمؤهلات اتفق عليها الطرفان ا لم يكن حاازا  أو إذ ،و استقلالهيته أداحول حي

ســــار على هذا وقد  (00/0)الاختصــــاص بطلب الرد لهيئة التحكيم نفســــها المادة 

وقــانون التحكيم  ،(09/0)والمـادة  (02/0ل قــانون التحكيم العمـاني المـادة )المنوا

م التحكيوقانون  ،وقانون التحكيم البحريني ،(02/8)والمادة  (07/8)التونسي المادة 

 . 0999لسنة  87المصري رقم 

 .ها القاضيرد بي يتال القانون لا بنفستقيد المحكم إ ما التشريعات العربية التي لاأ

المادة  اي تنو فيهبعض الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة والت -0

ــــنة  ،(817/9) قانون المرافعات القطري لس ون وقان (0 ،099/8)المادة  0991و

 .89 ،80المادتين  0998والقانون لسنة  ،(072/9المرافعات الكويتي المادة )

، وهنا تختلف التشــريعات (0)تصــحيح أحكامهاة هيئة التحكيم في تفســير وســلط -8

تها بعد صدور و سلطايتعلق بمدى ولاية هيئة التحكيم أ فيما العربية فيما بينها اختلافا  

 وهنا يبرز اتجاهان وهما: ،حكمها في النزاع

 ،ن هيئة التحكيم تســــتنفذ ولايتها بمجرد صــــدور حكمها فيهالاتجاه الأول: إ -أ

هذه الهيئة بطلب تفســير حكمها أو تصــحيح ما وقع فيه  لىإ يجوز العودة وبالتالي لا

كون نما يوإ ،غفلت الفصل فيه من طلبات الخصومو للفصل فيما أمن أخطاء مادية أ

وقد ســارت في هذا بعض التشــريعات العربية  ،المحكمة المختصــة إلى الرجوع فيه

ها ية لدولة الإ ،من مدن  ،(800ي المادة )ارات العربية المتحدة فمقانون الإجراءات ال

وقانون المرافعات الكويتي لســـنة  ،م0991وكذلك قانون المرافعات القطري لســـنة 

سوري وقانون أ ،م0921 ردني وقانون المرافعات الأ ،م0908صول المحاكمات ال

 .م0900لسنة 

 ذ تستنف هو الاتجاه الحديث حيث يجعل هيئة التحكيم لا الاتجاه الذاني: -ب

  

                                                           

 لة الحقوق الكويتية،حكامهم، مجأســـلطة المحكمين في تفســـير وتصـــحيح  عزمي عبد الفتاح، -0

 .م0929ديسمبر،  السنة الذانية، العدد الرابع،
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 ويح الأخطاء المادية أو تفسير ما شاب الحكم من غموض أبعد تصح لاإ ،ولايتها

 .بعد الفصل فيما أغفلته من طلبات الخصوم يضا  وأ ،لبس

ــــارت في هذا الاتجاه الحديث ــــريعات العربية التي س جراءات قانون الإ ،ومن التش

لدول ية  مدن ــــنة الإ ةال وكذلك  ،00و 09و 00في المواد  م0998مارات العربية لس

 9 رقم وقانون التحكيم البحريني ،م0999لســـنة  87م المصـــري رقم قانون التحكي

 .م0997لسنة  97وقانون التحكيم العماني رقم  ،م0999لسنة 

 اعزحرية طرفي التحكيم في اختيار القواعد التي تحكم موضوع الن الفرع الثالث:

 نإ ،رادة في هذا الشــــأن وتفســــير ذلكالمبدأ في ذلك هو إعطاء الأولوية لقانون الإ

ظام التحكيم ف ــــتمد وجوده من اتفاق الأطراف على اللجوء إن له يس  ومن ،ليهي مجم

من قانون التحكيم المصري يتضح أن هيئة التحكيم تطبق أن في  (09م/)قراءة نو 

 عليها. لها والتزاما   لزاما  ذلك إ

ـــوع النزاعأ نإ ـــطلاح وإ ،طراف التحكيم يختارون القواعد التي تطبق موض ن اص

مام الفرقاء فقد لذي قال به المشــــرع المصــــري يســــمح باختيار واســــع أا القواعد

نة لة معي تارون دو تارون قاع ،يخ قد يخ ما  ــــماة القواعد )ك عبر دة من القواعد المس

 .تجارة الدوليةو ما يجرى العمل على تسميته بقواعد الأ ،الدولية(

نةإ لة معي قانون دو ية ل عد منتم يار قوا ما نقول أن لل ،ن اخت ماء أفحين تاروغر ا ن يخ

ناني مذلا   قانون اللب نة وليكن ال لة معي لك يعني تق ،قانون دو هذا يد المحكم بفإن ذ

 و التســلســل المقرر فيه للكشــف عنلمصــادره وبالترتيب أ القانون بكل قواعده وفقا  

( من قانون أصول 8/9نو )م/ إلى ن يرجع في هذا التحديدمحكم أذلك يكون على ال

 .نيالمحاكمات اللبنا

 وعند تعارض ،ن تتقيد بمبدأ التســــلســــل في القواعد( تنو على المحاكم أ8م/)ما أ

ية مع أ لدول هدات ا عا قانون أحكام الم العادي تتقدم في مجال التطبيق الأولى حكام ال

 .على الذانية
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بأن يطبق النصــوص التشــريعية وعند انتقاء  ،نها تلزم القاضــي( أ9م/)وقد جاء في 

 .ادىء العامة والعرف والإنصافالمبالنو يعتمد 

ـــرااعأما من جهة أخرى أي عندما يختار الأ كما هو  ،طراف قانون دولة متعددة الش

قد  ،ن تحديد المقصـــود بالقانون المختارفإ ،الحال في ســـويســـرا والولايات المتحدة

 (0(:لما يلي ن يجريه وفقا  تفسير يتعين على المحكم أإلى  يحتاج

تار الأ -0 قانون يخ ــــرااع تعددا  طراف  ويكون  ،ا  يقليمإ دولة فيدرالية تتعدد فيها الش

هذه الدولة واحدا   ــــبة لجميع الولايات قانون  ــــبة للقانون  ،بالنس كما هو الحال بالنس

انون ا بتطبيق قيختلف حتى ولو قالو ولا ،المدني السويسري على موضوع نزاعاهم

عاتإ قاط لذي يطبق على جميع ،حدى الم قانون ا ما أن ال حد دون الأ طال قاليم وا

 مشكلة.

أن ك ،دى الولايات تحديدا  تار فيه الفرقاء قانون إحي يخذمشكلة في العرض ال لا -8

 .ة نيفادا في الولايات المتحدة الأمريكية على عقدهم الدولييختاروا قانون ولاي

 لىإ والتي فيها تختلف القوانين المعمول بها من ولاية ،تبدو المشــــكلة في الحالة -0

هو الحال في كما  ،و من حيث مصــــادر القاعدةأما من حيث المضــــمون أ ،خرىأ

اختــاروا للمحكم تطبيق القــانون ويكون الفرقــاء قــد  ،مريكيــةالولايــات المتحــدة الأ

  ؟فماذا يكون المقصود بهذا القانون ،مريكيالأ

لى ذا اتفق طرفا التحكيم صراحة عهيئة التحكيم إيجوز ل ،ونذكر هنا في نفس السياق

زاع على مقتضـــى قواعد العدالة ن تفصـــل في موضـــوع النأ ،ويضـــها بالصـــلحتف

 (8)والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون.

هدف أو أ -9 ها تحقيق  غايت ذل حماية حقوق الأطراف أو حماية أدلة  ،كذرتدابير  م

 .لراهنة أو لضمان الحكم النهااي في النزاعو المحافظة على الحالة االإثبات أ

 ( من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية )للمحكمة أن تقرر 90ة )الماد في جاء

  

                                                           

 .020ص عكاشة محمد عبد العال، القانون الذي يحكم موضوع النزاع، -0

 .020 عكاشة محمد عبد العال، المصدر السابق، -8
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 (.تقضي بذلك التي التدابير

ـــلمية لعام وور( من الإتفاقية الأ00)ما المادة أ ـــوية المنازعات الس م، 0970بية لتس

طراف المعنية ســــواء كانت هذه حكمة المختصــــة تنظر النزاع بين الأن الم)على أ

شير بلعدل الدولية أو أالمحكمة هي محكمة ا صاص التأ ير تدابالي محكمة تحكيم اخت

 (.وتلتزم الأطراف المعنية بهذه المعايير ،التحفظية الضرورية

شأن تسوية  ،من اتفاقية البنك الدولي (97)علاه فقد نصت المادة ولتعزيز ما جاء أ ب

مة محكول ومواطني الدول الأخرى حيث تنو )يجوز للمنازعات الاستذمار بين الد

ما إذا قررت أذا اتفق اإلا إ لة  حا لك في  فان على خلاف ذ لب لطر ن الظروف تتط

لك بأي إ ،ذ تهأن توصــــي  يجب اتخاذها للمحافظة على حقوق أي من  جراءات مؤق

 .(الطرفين

 اليونســـترال( حيث نصـــتنموذجي للتحكيم التجاري الدولي )وقد جاء في القانون ال

مادة  ئة التحكي07)ال تأمر أ(، )يجوز لهي على طلب أحدهما  من الطرفين بناء   يا  م أن 

ــبة لموضــوع النزاع تراه ضــروريا   باتخاذ أي تدبير وقااي مؤقت تفق لم ي ما ،بالنس

 ي من الطرفين تقديم ضمانولهيئة التحكيم أن تطلب من أ ،الطرفان على خلاف ذلك

 .فيما يتصل بهذا التدبير( مناسبا  
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 الفصل الثالث

م نرالوا نسانحقوق الإ وقانون الدولي ء والتحكيمقضاالالعلاقة بين 

ودور التحكيم الدولي  والتوازن الاقتصادي يلكترونالإ والتحكيمالعام 

 في تسوية المنازعات العربية
 

ــاعدة تحكيم لعتبار ابا ،لابد من وجود علاقة بين القضــاء والتحكيم في الرقابة والمس

 .ةهو الرديف للقضاء العادي أو قضاء الدول

بأن القرارات التي تصــــدر عن التحكيم ما هو معروف  تحظى بالتنفيذ من قبل  ،وك

 تكون مخالفة للنظام العام. ولا ،القضاء

يقوم به الإنســــان فلابد لقانون حقوق  ،ن الاســــتذمار الذي يعتبر نشــــاطا  تجاريا  وإ

 .الإنسان له وجهة نظر من أجل حماية هذا الحق

ــيتم عرضــة في هذا الف هذا ما مطالب  إلى صــل المكون من ثلاثة مباحث موزعةس

 وفروع وكما مبين أدناه:

 .نسان والنظام العاموقانون حقوق الإلاقة بين القضاء والتحكيم الع: لالمبحث الأو

 .يرونلكتلقضااية ودور القاضي والتحكيم الإا اختصاص المحاكمالمبحث الثاني:  

ــوية المنازعات التحكيم الدولي والتوازن الا :المبحث الثالث قتصــادي ودوره في تس

 العربية.

  



85 
 

  



86 
 

 ول المبحث الأ

 نسانوقانون حقوق الإ الدولي العلاقة بين القضاء والتحكيم
 

ساعدا   ،كما تم بيانه في بداية الفصل الذالث ضاء لى  إ ورديفا   بأن التحكيم يعتبر م الق

ــــاعد في إصــــدار القمن و بد وعليه لا ،العادي رارات واتخاذ جود العلاقة التي تس

 تبعاداس للخصوموهل يمكن  ،و بنود العقداءات التي تنسجم مع صحة الاتفاق أجرالإ

 ؟صلاحية المحاكم باتخاذ القرارات

 مطلبين وهما: إلى سنبين ذلك في هذا المبحث الموزع

 .القضاء والتحكيم واتفاق التحكيم العلاقة بين :ولالمطلب الأ

ــانون حقوق الإن :المطلجججب الثجججاني ـــــان وأق في أحكــام التحكيم ثر النظــام العــام س

  الدولي.
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واتفججاق  الججدولي العلاقججة بين القضجججججججاء والتحكيم :ولالمطلججب الأ

 التحكيم

 العلاقة بين القضاء والتحكيم من جهة الرقابة والمساعدة. الفرع الأول:

رســاء الضــوابل والمقومات إ إلى يهدف ،شــراف على التحكيمإن حدود الرقابة والإ

 .ل حسن سير التحكيم وتحقيق أغراضهتكف التي

ذة حدي عات ال ــــري قد اتجهت التش في نطاق   هاما   دورا  قضــــاء الدولة عطاء إ إلى و

 ولكنه أصبح دورا  مزدوجا  حيث ،التحكيم، ولم يعد دور القضاء يقتصر على الرقابة

 لا الناتج عن كون المحكم شــخصــا  عاديا  جل ســد العجز يمتد أيضــا  للمســاعدة من أ

ثناء على إصدار الأمر بالتنفيذ وأ وكذلك لم يعد القضاء مقتصرا   ،مرتمتع بسلطة الأي

 (0)ثم صدور حكم المحكم ،سير خصومة التحكيم

ي ق المساعدة والمؤزارة التهو توسيع نطا ،والهدف من تبني قوانين التحكيم الحديذة

 كل الآتي:ويمكن بيان ذلك أكذر على الش ،ن يقدمها القضاء للتحكيميمكن أ

و الوقتي الصـــادر عن هيئة إصـــدار أمر بتنفيذ القرار المســـتعجل أ ،المســـاعدة -0

 لتحكيم جبرا  على الطرف الممتنع.جل تنفيذ قرار هيئة اوذلك من أ ،التحكيم

 مر بصيغة التنفيذ.على التحكيم عن طريق إعطاء الأ ،شرافالرقابة والإ -8

الي تذن وبالاء هذا الإعطبل إموضــوعية والشــكلية في القرار قتدقيق الشــروط ال -0

 .يمار  القضاء الدور الرقابي

 (2)الشروا الموضوعية والشكلية الفرع الثاني:

صادر عن هيئة التحكيم في النزاعإ ستعجل ال هناك شروط موضوعية  ،ن القرار الم

  بد من توفرها في هذا القرار وهي: خرى شكلية لاوأ

  

                                                           

 في النزاعات المعروضــة على ةحكام القرارات المســتعجلة والوقتيأدراســة  معتز نابع كنعان، -0

 .6ص ،8110التحكيم، رسالة ماجستير،

ــــر  -8 فة للنش قا بة دار الذ خامس، مكت لد ال لدولي، المج جاري ا ــــامي، التحكيم الت نوري محمد س

 .897، ص 0977ردن، الأ عمان، والتوزيع،
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 الشروط الموضوعية: -0

جب أ -أ ية  ن يكون القراري فاق ئة التحكيم في نزاع بموجب ات الصــــادر عن هي

 (.الأهلية ،التحكيم على الشروط الموضوعية العامة )الرضا

مايته أيكون القرا  -ب بالحق المراد ح له علاقة  و الحفاظ على دليل له علاقة ر 

موال وبضــــااع ذال ذلك )طلب الحجز التحفظي على أم ،بالحق موضــــوع التحكيم

 .(ضمانا لما قد يحكم به

فاق بين أ  -ج ناك ات جب أن يكون ه ئة التحكيم طراف ي يل هي التحكيم على تحو

 توعد القضـــاء هو المخوفي حالة عدم وجوده في ،مور الوقتيةفي الأصـــدار قرار إ

ــــتعجل أ ،فقل ( من قانون التحكيم أ 80)بدلالة المادة  ،و الوقتيبإعطاء القرار المس

 .ر الحكمولا يعتد بقرا ،م8110لسنة  00ردني رقم الأ

ستعجل المراد إعطاء الأ لا -د صلا  يكون القرار الم وع في موض ،مر بتنفيذه فا

 و المركز القانوني الموضوعي.   بأصل الحق أ ي لايتضمن مساسا  أ ،النزاع النهااي

  الشروط الشكلية: -8

ت وب ،جراء التحفظيباتخاذ الإ ،ن يكون القرار قد صــــدر من هيئة التحكيمأ -أ

 .لذي يحتوي على قرار هيئة التحكيمراز المستند الخطي ابإثبات ذلك بواسطة إ

يذه باللجوءالحصــــول على إ -ب لب بتنف طا ئة التحكيم للطرف ال  لىإ ذن من هي

 مر التنفيذ.حكمة للحصول على أالم

فذ أ -ج قد ن جب أن يكون  حدودي ئة التحكيم في  نه قرار هي  ي التزام يتضــــم

مان مذل تكليفه بتقديم ضـــ ،وقتيو الالموافقة على طلبه واتخاذ القرار المســـتعجل أ

تدابير )إ كاف هذه ال قات  ية نف ــــلط ،حد الطرفينطلب الذي يقدمه أن اللتغط ة إلى س

يعتبر مناهضــــا  لاتفاق التحكيم أو نزولا  عن الحق  لا قضــــااية باتخاذ تدابير مؤقتة

 (0)المستمسك به(

  :يلي مام على 8110لسنة  00ردني رقم ( من قانون التحكيم الأ0م/)وقد نصت 

  

                                                           

 .890ص  فوزي محمد سامي، مصدر سابق، -0
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أو فسها سواء من تلقاء ن ،ن يكون لهيئة التحكيميجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أ)

با ما  تأمر أي منه ناء  على طلب أي من طرفي التحكيم أن  ما تراه من تدابير ب خاذ  ت

 ن يطلب تقديم ضــــمان كاف لتغطية نفقاتوأ ،و تحفظية يذبتها طبيعة النزاعة أمؤقت

تدابير يه الأ وإذا ،هذه ال يذه يجوز لهيتخلف من صــــدر إل اء ئة التحكيم بنمر عن تنف

لب الفريق أ خاذ الإ ،خرالطرف الآ وعلى ط ما في في ات يذه ب مة لتنف جراءات اللاز

 (0)حكمة المختصة إصدارها في التنفيذ(.ذلك حقه في الطلب من الم

 طراف النزاع المعروض: اتفاق التحكيم ومدى صحة اتفاق أالفرع الثالث

 تفاق التحكيما
ين تفاق بين الطرفن الاانون النموذجي للتحكيم التجاري )أمن الق (7م/)لقد نصت  -0

أ و قد تنشــــالتي نشــــأت أ ،التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة إلى ن يحيلاأ

ــــأن علا ما بش ون ن يكويجوز أ ،و غير تعاقديةقة قانونية محددة تعاقدية كانت أبينه

 (8)ورة شرط التحكيم وارد في عقد أو في صورة اتفاق منفصل(ي صاتفاق التحكيم ف

ـــؤال يطرح بهذا  ،طراف التحكيم والمســـاال المتعلقة بهمدى صـــحة اتفاق أ ربما س

ما هو القانون الواجب التطب ــــاال التحكيم المتعلقة باتفاق الصــــدد وهو  يق على مس

فاق التحكيمالتحكيم؟ إ يث في ات حد ياق ال ــــ جابة على لإأن نوضــــح انود  ،ن من س

يث ح ،رادة وكذلك القانون الذي يختاره المتعاقدونفهو يخضــع لقانون الإ ،التســاؤل

لية كل الاتفاقيات الدو يضـــا  وكما أكدته أ نه مبدأ ســـااد في التحكيم التجاري الدولي،أ

عام  ية جنيف ل فاق ذل ات ية للتحكيم 0960التي تنظم التحكيم م مان العرب ية ع فاق م وات

اختيار القانون الواجب التطبيق وأنه قبول طراف في خضـع إرادة الألا تو ،التجاري

 .إلا ما يتعلق منها بالنظام العام

  

                                                           

 .011ص  ،0999 ة،التحكيم، النسر الذهبي للطباعة والنشر، القاهر نريمان عبد القادر، -0

 .02ص  الهام عزام وحيد الخزار، مصدر سابق، -8
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تاره أ لذي اخ قانون ا بدأ احترام طرعلى المحكم تطبيق أحكام ال قا  لم اف النزاع تطبي

 التي يجب على المحكم اتباعها ،طراف في اختيار القانون والقواعد القانونيةإرادة الأ

 .م النزاعلحس

 صدار القراراتإرابع: استبعاد صلاحية المحاكم بالفرع ال

ا متفقوا في اتفاق التحكيم على ذلك أو ن يأو ،اســـتبعاد القضـــاء هل يمكن للخصـــوم

 ؟مدى صحة اتفاق أطراف النزاع المعروض على التحكيم

ــية واطبيعة الإ  طةمرتب وهل تعد ،تحفظية الملتمس اتخاذها المحكملجراءات العرض

عام( أ ظام ال ال التي يتطلب فكرة الفعالية والنفاذبفكرة )الن ــــا عد من المس والتي  ،و ت

 ختصاص اتخاذها للقضاء.تقتضي الاعتراف با

هذا الصــــدد )إذا كان الإ ــــاوفي قول  ال المتعلقة جراء الملتمس اتخاذه يعد من المس

فالة تخاذه على كالأمر باصـــدار تمســـك هيئة التحكيم بإ بقدر ولا  بفكرة النظام العام أ

يذه ر الدولة تحتك جراءاتلأنه يتطلب اتخاذ إجراء التنفيذ الجبري وهي إ ،احترام تنف

 (0)وقضاؤها القيام به(

ـــأنويتعين القول باخ على الرغم من وجود الاتفاق  ،تصـــاص القضـــاء في هذا الش

 ىالســالب لاختصــاص هذا القضــاء والمتمذل في اتفاق التحكيم واحترام الاتفاق عل

أن ب ،جراءات الوقتية والتحفظيةمنحه الاختصــاص لمن صــدر عليه بشــأن اتخاذ الإ

ضاء تقدر هيئة التحكيم على إصدار الأجراء الملتمس اتخاذه من قبيكون الإ ر مل الق

حاجة على التدخل يذه دون  لة احترام تنف فا وبالتالي فإن الاتفاق في هذا العرض  ،وك

تب أ كاملا  ير خف الآما في الطرأ ،ثره  ها خر التي تكون الإجراءات الملتمس ات اذ

 الاختصاص للحكم في هذا عطاء رامها وتنفيذها فأن الاتفاق على إاحت

  

                                                           

جراءات التحفظية بين قضــاء الدولة وقضــاء التحكيم، مجلة الدراســات حمد، الإأحفيظة الســيد  -0

 .090ص  ،8110 جامعة بيروت العربية، العدد السابع تموز، القانونية،
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 (0)ثر له ولا قيمة.الغرض لا أ

كام حالثاني: قانون حقوق الإنسان وأثر النرام العام في أ المطلب

 الدولي التحكيم
ذا وبه ،نســـاني ويحفظ حقوق الإبأنه يحم ،نســـان ووفقا  لمباداهإن قانون حقوق الإ

ــرية بكل مفاصــلها يكون مدافعا   ــتذمرين على  ،عن التنمية البش وهذا ما يشــجع المس

 جاري لضمان حقوقهم وفق المنازعات.العمل الت

لد عام أيضــــا  في أي ب ظام ال ما أن للن ــــر في حماية الحقوق للأتأ ك اد فرثيره المباش

 وكما يلي: موزعين على عدة فروع وهذا ما يتم تناوله في مطلبين ،والشركات

 (2)المبلس الدولي للتحكيم الأول: الفرع

لدولي المجلس عتبري   ــــها لتعزيز ام ا ــــين نظمة عالمية تكر  نفس ــــتخدام وتحس س

ماط الأ حة والأن ــــال ية إجراءات التحكيم والمص لدول عات ا ية النزا ــــو خرى من تس

 إلى ةضافبالإ ،دولية ويدخل في طيات ذلك عقد مجالس ومؤتمرات تحكيم ،التجارية

خرى تعزيز التنســيق بين ومن ناحية أ ،رعاية منشــورات موثقة لتســوية النزاعات

 تحكيم والمصالحة وكما مبين أدناه:جراءات ومعايير الإقواعد وقوانين و

 .توفير الدعم القانوني للمحكمين -0

 .د بجمع التبرعات نيابة عن المجلسالتعه -8

 .الرشيدة للمجلس ضمان الإدارة المالية والإدارية -0

 .لتعهد بالنتيجة المبنية للمحكمينا -9

لدور -0 با ما يتعلق  هد برفع الوعي في به  ،التع لذي يقوم  لدولي لحقوقا  المجلس ا

 .ستراتيجية وعبر مقراته المنتشرةنسان والتحكيم والدراسات السياسية والاالإ

  

                                                           

يد النجيوي، -0 ــــ ــــلبي للتحمفهوم الأ محمود الس جامعية، ثر الس عات ال  ،8110كيم، دار المطبو

 .099ص

 تراتيجية،سنسان والتحكيم والدراسات الاالمجلس الدولي لحقوق الإ الشبكة الدولية المعلوماتية، -8

 .8100غسطس، أ
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ا تمكن كم ،حظي المجلس بتاريق طويل وخبرة واســـعة في مجال تســـوية النزاعات

 .مةعن المحك تسوية خلافاتها بعيدا   غبت فير   فراد ومنظماتمن تقديم يد العون لأ

 فيقدم الخدمات الإدارية التالية: ،دارية التي يقدمها المجلسأما الخدمات الإ

 .ين وسطاء محكمينيالمساعدة في تع -أ

ة لتسويما فيها اب ،ن جلسات توعية العملاء بخيارات التسوية للمنازعاتيتعي -ب

 .من خلال الوساطة

 ،ســتراتيجيةنســان والتحكيم والدراســات الايهدف المركز الدولي لحقوق الإ -ت

ــاطة حتى اتمامهاى من خلال التحكيم أتحريك الدعاو إلى ــلوب نزيه ،و الوس  لا بأس

إن المجلس الدولي  ،علاهتم عرضــه أ من خلال ما ي من الفريقين.على أ يؤثر ســلبا  

جالات العمل نســـان كافه وفي متأمين حقوق الإ إلى ا  يســـعى داام ،نســـانلحقوق الإ

وفي صـــدد حديذنا عن العقود والاســـتذمارات ودور  ،صـــعدةاليومي وعلى كافة الأ

طراف العقد في من أجل إنصـــاف أ ،المجلس في حماية وتعزيز دور التحكيم الدولي

 هاما   ا  رويعتبر محو ،نصــافلمبادىء العدل والإ حالة نشــوب النزاع فيما بينهم وفقا  

 .في تذبيت مبادىء التحكيم الدولي

 نسان المبلس الدولي لحقوق الإ :الفرع الثاني

سان واحدا   يث ح ،كبر المنظمات العالمية الراادةمن أ يعد المجلس الدولي لحقوق الان

ما العالمي حيذ وشحذ الاهتمام ،ساندراته في الدفاع وحماية حقوق الإنيكر  جميع ق

ســم تت ن التحقيقات التيإ ،وتعريض المخالفين للمحاســبة ،نســانيةتنتهك الحرمات الإ

 .بالدقة والموضوعية

سعى المجلس حذيذا   كبر كما أكد لانتزاع قدر أ ،رساء قاعدة قانونية في سبيللإ ولقد 

سلم والأمن في نظر المجلس  ساء ال سان حول العالم وإر من العدل والأمان لبني الإن

حركة في الوقت الراهن وركيزة أســـاســـية لبناء في مفر منها  صـــبح ضـــرورة لاأ

 .في حركة التنمية في داخل أي دولة والمعنى ،نسانيةحضارة إ
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الصراعات الدموية صارت واحدة من أكبر التهديدات التي تتوعد ن ويرى المجلس أ

 .ومن جهة أخرى تزهق فيها أرواح لا حصر لها ،عاقة التنمية البشريةبإ

ـــفية الصـــراعاتإلى  مله في مجال الدعوةن المجلس يجعل من عفإ ـــلام وتص  ،الس

ــــبيلا   ــــعي س تأثير للس عالميين من أعلى الحكو إلى ال  جلمات وصــــانعي القرار ال

 افةضالتي يغلب عليها طابع العنف بالإ،المساعدة في تأمين حلول سلمية للصراعات

 .منحى خطير إلى تأمين مسارات عدم انزلاق الصراعات إلى

 (1)جنبيةأثر النرام العام على تنفيذ أحكام التحكيم الأ: لفرع الثالثا

من  (8م/)وقد جاء في  ،النظام العام مبدأ مرن يصعب ضبطه وتحديد نطاقه إن مبدأ

 ،جنبيةم الخاصــــة بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأ0920 اتفاقية نيويورك لعام

لأجنبي ذ حكم التحكيم االاعتراف وتنفي عليها رفض ســـباب التي يجوز بناء  وبيان الأ

 .في الدول الأعضاء

ج يث  بالفقرة ح مادة أ 8اء  يذ الحكم أن تخيير ا ،علاهمن ال ها تنف لة المطلوب في لدو

 .للنظام العام ذا كان الحكم مخالفا  ترفض التنفيذ إ

 اجه تطبيق مبدأ النرام العام هي:هم الصعوبات التي توأ

هاإ -0 بار بادىء التي يمكن اعت عد والم ما ن القوا لة  عام في دو ظام ال قد  ،من الن

ـــرفات تكون مباحة في دولة معينةتختلف عنها في الدول الأ عتبر قد ت ،خرى والتص

 .لفتها النظام العام في دولة أخرىباطلة لمخا

ساال التي قد تعد مخالفة للنظام العام في زمن ماإ -8 شروعة في ،ن الم صبح م  قد ت

ولة لقانون د وفقا   ا  كيم الذي يصدر صحيحوبناء  على ذلك فإن حكم التح ،زمن لاحق

ته النظام العام  خالف يذ لم ها طلب التنف قدم في لة التي ي لدو يذه في ا قد يرفض تنف ما، و

 فيها.

 خذ بتنفيذ ضيق لفكرة النظام العام في الأ يد القضاء في العديد من الدول،لقد أ

  

                                                           

 .مصدر سابق الشبكة المعلوماتية الدولية، -0
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 (0)بشأن المعاملات الدولية. ،مجال التحكيم

 حات حول تطبيق مبدأ النرام العاممقتر رابع:الفرع ال

 يق نطاق تطبيق المبادىء المعتبرة في الدولة المطلوب فيها التنفيذ.يتض -0

قة الواجب تطبيقها بين ماالأ -8 بار التفر ــــمى النظام العام وب خذ بعين الاعت ن ييس

صة بدولة معينةقواعد النظام العام الداخلية أ يتفرع عن ذلك محاولة  ،و الوطنية الخا

لدوليا عام ا ظام ال مد ،لتحقيق من وجود فكرة الن ى ملاامته لتطبيقها على عمليات و

سخا  وهو اتجاه أ ،تحكيم التجارة الدولية ضايا ،صبح را  وتم تطبيقه في العديد من الق

عام  ية نيويورك ل فاق ها ات بالتحكيم من خلال ويكون ا ،م0920التي تحكم مام  لاهت

 مايلي:

 .مع قواعد وأعراف التجارة الدوليةجة للتماشي والمسايرة الحا -أ

رات الأجنبية ولجذب الاســــتذما ،دمج الاقتصــــاد الوطني بالتجارة الدولية  -ب

  .وعلاقات السوق الدولية

  

                                                           

 ة الخاصــة، دراســة فيشــرف عبد العليم الرفاعي، النظام العام والتحكيم في العلاقات الدوليأ -0

 .0ص ،0999 حقوق عين شمس، ،توراةرسالة دك قضاء التحكيم،
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 المبحث الثاني

اختصاص المحاكم القضائية ودور القاضي الوطني في عقود نقل 

 يلكترونالتكنولوجيا والتحكيم الإ
 

وما  ،ة في اختصـاصــها في حالة وجود اتفاقية تحكيمما مدى حدود المحاكم القضـااي

هذا  ،جنبية في عقود نقل التكنولوجياهو دور القاضي الوطني على أحكام التحكيم الأ

 بحث والذي يتكون من مطلبين وهما:ما سيتم طرحه في هذا الم

ودور القاضجججي في فرض حدود عدم اختصجججاص المحاكم القضجججائية   :ولالمطلب الأ

 .لوجياوود نقل التكنسيادته في عق

 .والتحكيم الدولي يلكترون: التحكيم الإالمطلب الثاني
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حدود عدم اختصججاص المحاكم القضججائية وطبيعة  : ولالمطلب الأ

 .وطني في اسعاف الخصومة التحكيميةاختصاص القضاء ال

 حدود عدم اختصاص المحاكم القضائية :ولالفرع الأ

عند وجود اتفاقية تحكيم ليس من  ،لنزاعن قاعدة اختصــاص القاضــي الوطني في اإ

ــا  للنأ ،فالقاضــي الوطني يمكن له في حالات معينة ،النظام العام ر ظن يكون مختص

 (0)في المعهود للمحكم وكما مبين أدناه:

نازل أ -0 ند ت ية التحكيمع فاق هذا يكون الت ،طراف النزاع عن ات  نازل بالصــــوروب

 الآتية:

اعلى م ،نهبحيث أ ة صـــعوبة،الصـــريح أي لايذير التنازل ،التنازل الصـــريح -أ

ــوب النزاع إلا إ اص صــبرام اتفاقية جديدة يمنحان من خلالها الاختالطرفين عند نش

 .للقاضي الوطني في فصل النزاع

 التنازل الضمني على مرحلتين وهما:ينشأ  ،التنازل الضمني -ب

 .القاضي الوطني إلى يتنازل المدعي عن اتفاقية التحكيم بلجواه :ولا  أ

الدفع بعدم اختصــــاص القاضــــي ثارة دون إ ،يتقبل المدعي عليه هذه المبادرة ثانيا :

صريحا  الوطني  سواء كان هذا التنازل  نه يتعين على القاضـي الذي فإ ،ضمنيا   وأ و

ــهإ إلى ن يحتاط ويبادرأ ،يعرض عليه النزاع ــه من تلقاء نفس  ،ثارة عدم اختصــاص

 .العدالةي التصريح في حالة إنكار وذلك لتفاد

فاقية التحكيم ات نوذلك عندما يتبين للقاضي أ ،عندما تكون اتفاقية التحكيم الباطلة -8

يه وفقا  ف نه يصــبح مختصــا  في الفصــلفإ ،و غير قابلة للتطبيقواضــحة البطلان أ

 (.)للتشريعات الجزاارية

  

                                                           

 الشبكة المعلوماتية. ،مصدر سابق عليوش قريدع كمال، -0
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 (0)ميةيالتحكالقضاء الوطني في إسعاف الخصومة  طبيعة اختصاص اني:الفرع الث

مة التحكيمية بالاســاليب ســعاف ومســاعدة الخصــواختصــاص القضــاء الوطني في إ

 التالية:

 اختصاص إسعافي. -0

 .اختصاص احتياطي -8

 اختصاص دولي. -0

  .اختصاص استعجالي -9

رادة لإ وهذا طبقا   ،يتدخل في خصــــومة التحكيم صــــل في قضــــاء الدولة لاإن الأ

 هذهو ،جهة النظاميةجهة غير ال إلى نزاعالطرفين التي ارتضــــيت الفصــــل في ال

جب أن تحترم في الإطار والتي حددها القانون يجب أ ــــمح للقضــــاء الإرادة ي ن يس

 .لتحكيمتفاق اا قاذنجل اعادي بالتدخل من أال

 ؟ دخل القاضي الوطنيمتى يت الفرع الثالث:

 القاضي الوطني ليس بشكل تلقااي وإنما يتدخل في الحالات الآتية:يتدخل 

 (8(ويكون تدخله قبل تشكيل هيئة التحكيم وذلك وفقا  لما يلي ،لتقديم المساعدة -0

 قد يرفض ،طراف المتنازعة اختصــاص هيئة التحكيمفي حالة رفض أحد الأ -أ

 ويكونالقاضــــي إلى   التحكيم ويتجه مباشــــرة لىإ طراف المتنازعة اللجوءأحد الأ

ة يذا كانت الخصــومة التحكيمإ ،موضــوع النزاع القاضــي غير مختو بالفصــل في

 .تبين له وجود اتفاقية تحكيم على أن تذأر من أحد الطرفينذا إ ،قاامة

كيم هو بند وارد في عقد يعبر عن ن شرط التحإ ،ثارة شرط التحكيم المعتلإ -ب

 ذا كانت أي إ ،ي شرط التحكيم معتلا  راف المتعاقدة إذا كان هذا البند أطإرادة الأ

  

                                                           

 .8100جامعة قاصدي مرباح، الجزاار، الشبكة المعلوماتية الدولية،  زركون نور الدين، -0

 .عليوش قريدع كمال، مصدر سابق -8
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 قهفإن تطبي ،و غير كاملةوض أة غير واضــحة يكتنفها بعض الغمصــياغته مبهم

 ط التحكيم المعتلتأويلات وحلول تكون غير مقنعة وعليه يكون شــــر إلى يؤدي

با  للطرف الآ ــــب يد التهرب من اللجوءس لذي ير عدم حكيم للإالت إلى خر ا عاء ب د

تدخل القاضــي  إلى ومما يؤدي ،الدولة إلى القضــاء التابعإلى   صــحته والرجوع

شللفصل فيما إ لأنه هو أسا  اختصاص هيئة  ،م لاأ رط التحكيم صحيحا  ذا كان 

 .التحكيم

شكيل هيئة التحكيم -8 و الوطني المختو عند غياب التعين أ يتدخل القاضي ،عند ت

صعوبة تعين المحكمين كم ولم حطراف المتعاقدة على تعين م  إذا اتفقت الأ ،في حالة 

من الذي  ينه بطلبقوم بتعين القاضي هو الذي يفإ ،الاتفاق على اختياره إلى يتوصل

 .يهمه التعجيل

 ا تطرح مسألة في الحالات الآتية:وهنا يتدخل عندم ،ثناء سير الخصومةأ وعند أ -0

 .ازعةطراف المتنتحديد أجل التحكيم من قبل الأ -أ

 ويكون ذلك في حالة وفاة أحد المحكمين أو رفضـــه ،اســـتبدال هيئة التحكيم -ب

تفق ذا الم يوجد شـــرط مخالف أو إ انع له ماو حصـــول ما  ذلك أالقيام بمهمته مبرر

 .على استبداله من قبل المحكم أو المحكمين الباقين

لة رد المحكم وأ -ج حا ما لا ،في  ند هذا يكون ع يه المؤهلات المتفق تتوفر ف و

يوجد ســــبب منصــــوص عليه في نظام التحكيم  و في حالة لاعليها بين الأطراف أ

ـــروعو عأ ،طرافعليه من قبل الأالموافق  ـــبهة مش ة في ندما يتبين من الظروف ش

علاقة اقتصـــادية أو عاالية مع أحد الأطراف  واســـتقلالية بســـبب وجود مصـــلحة أ

 مباشرة أو عن طريق وسيل.
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لقضاء الوطني في فرض سيادته على أحكام التحكيم الأجنبية دور ا الفرع الرابع:

 (0)في عقود نقل التكنولوجيا

ــــتحـدثـة وهي نتيجـة الزيـادة المطردة في  ،عقود نقـل التكنولوجيـا من العقود المس

ولذا تعتبر التكنولوجيا من العقود ذات الطابع التجاري  ،العلاقات الاقتصادية الدولية

لدولي فذا   ن القرار التحكيمي لاإ ،ا نا لب إ يعتبر  بل ط قدم من ق لب ي ناء  على ط لا ب

سواء ك نه غير أ ،و المستورد للتكنولوجياذ هو الطرف المورد أان طلب التنفيالتنفيذ 

لذي لا من قبل اكون إي ن طلب التنفيذ لاأ ،من المعلوم والذي يفرضـــه الواقع العملي

 .إلى جانبه باعتباره المستفيد الأول من هذا القرار صدر القرار التحكيمي

فعلى  ،القوة التنفيذيةتحوز  ن القرارات التحكيمية مجردة في ذاتها لاومن المسلم به أ

 ه لانفإ ،الرغم من حكم التحكيم يتمتع بحجية الشـــيء المقضـــي به بمجرد صـــدوره

تكون له القوة إلا بعد صــدور أمر خاص من القضـــاء الوطني يســـمى )أمر التنفيذ( 

ة التنفيذية مر بالتنفيذ ووضع الصيغتنفيذيا  إلا بعد صدور الأ يعتبر سندا   نه لابمعنى أ

صدر من القاضي المختو قانونا  وبأمره بمقتضاه يتمتع ى هذا الإوعل ،عليه جراء ي

ن قضــاء فهو يمذل نقطة التقاء بي ،نبيا  بالقوة التنفيذيةكان أم أج حكم المحكمين وطنيا  

 التحكيم والقضاء العام. 

 جنبية حكام الأثار المترتبة على تنفيذ الأالآ :الفرع الخامس

بة تبنى منإن الآ ــــريعات وطنية ثار المترت جاء  ،حكام التحكيم التجاريلتنظيم أ تش

 ذلك حديذا  ولكن من أهم الآثار المترتبة على تنفيذها هي:

ضي بهحجية الأ -0 ن أ ،مر المقضـي بهطبعا  تختلف عن ما يسـمى بقوة الأ مر المق

كان  ا  يفيه أم لم يكن وأ للطعن قابل الحجية تذبت للحكم القطعي بمجرد صدوره سواء  

 الطعن الحااز فيه.طريق 

  

                                                           

جنبية حكام التحكيم الأألقضاء الوطني في فرض سيادته على لبياتي، دور امحمد صالح حسن ا -0

 .8100 رنيت،تان في عقود التكنولوجيا،



111 
 

هاما قوة المقضــــي فهو لا يلحق إلا الأأ لة للطعن في قاب كام الغير  بطرق الطعن  ،ح

ناف ــــت ية الاس عاد  ابلة لحكم التنفيذ الجبري على الأموال أون قوة التنفيذ فهي قفإ ،ال

سطة الحجية التي ي  الأش التي لطات المختصة وناط بها التنفيذ وبمعاونة السخاص بوا

 .استعمال القوة عند اللزومإلى   كيقضي ذل

ييم قعادة تيترتب على تنفيذ الحكم الأجنبي تمتعه بالحصـــانة ضـــد المراجعة وإ -8

 أدلة الإثبات.

من  تنظيم التحكيم التجاري على نحو ،وفي هذا الصدد تتبنى تشريعات وطنية حديذة

يد خرى على الصـــعهذا من جهة ومن جهة أ ،التحرر والتشـــجيع لم يســـبق له مذيل

تحكيم لالمعاهدات الدولية التي تعني بتنظيم ا إلى لبية الدول انضـــمتان غفإ ،الدولي

ــــر من أجل الاعتراف بهذه  ية أحكامه ووضــــع نظام ميس فاعل لدولي وب جاري ا الت

ــاالأ ــذه في ن ت ــام و م ،حك ل يورك ا يو ن ــدة  ــاه مع في  ــاء  ــا ج ــذا م قعــة في وه و

سنة  00رقم وفي قانون  ،(0)م9200/يونيو/01 فقد نصت المادة  ،ردنيم الأ8110ل

ما يلي )00) قدم( ب فذ حكم التحكيم عبر طلب ي المحكمة المختصــــة وتجعل إلى   ين

 (8)( من هذا القانون(.8)للمادة  الاختصاص بيد محكمة الاستئناف طبقا  

ن التحكيم هو الوســـيلة الطبيعية للفصـــل في إ ،وتعتبر الشـــركات المتعددة الجنســـية

ية الدولال جار نازعات الت ــــبب أ ،يةم  يلبي رغبات ن القضــــاء التابع للدولة لاوالس

 بينما التحكيم التجاري الدولي خلافا   ،ء وغير محايد وغير مســتقللأنه بطي ،التجار

سرعة والسرية والحياد ويمنح الألذلك ومن خصوصياته  طراف المتنازعة حرية ال

 (0)كم.بيق والمكان الذي يجرى فيه الحاختيار هيئة التحكيم الواجب التط

بوإ فاقي في  ــــب حجة ن التحكيم ات ته وينتهي بحكم تحكيم ملزم للأطراف )يكتس داي

  ،صدار حكم التحكيمإ إلى وفي حالة توصل هيئة التحكيم ،(الشيء المقضي به

  

                                                           

 لية،المعلوماتية الدو الشــبكة رادة في التحكيم التجاري،مبدأ ســلطان الإ حســام ســمير التلهوني، -0

8100. 

 .المصدر نفسه -8

 .مصدر سابق عليوش قريدع كمال، -0
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من  بطلب ويكون تدخل القاضـــي الوطني ،ن يرفض تنفيذهيمكن للطرف الخاســـر أ

 تلقاايا . و المحكم وعليه فهو ليس تدخلا  أحد الأطراف أ

 القرار الصادر بناء على التحكيم؟هل يبوز الطعن في  :الفرع السادس

ن نبين بأن الطبيعة النهااية لقرارات التحكيم نهااية للإجابة على هذا الســؤال يمكن أ

ز يجو وعليه لا ،مام المحاكم وخاصة التحكيم المحلييمكن الطعن فيها أ وملزمة ولا

 الةحصلية ببطلانه متى شابه وإنما يجوز رفع دعوى أ ،ي من طرق الطعنالطعن بأ

بخصــــوص التحكيم في  ،من حالات البطلان المحدد حصــــرا  في الاتفاقيات الدولية

لدول أقواني ية لمعظم ا لداخل ذل ن التحكيم ا قانون النموذجي للتحكيم المتم بة لل و القري

 .ي الأمم المتحدةالتجاري الدولي ف( لجنة القانون الدولي اليونسترالفي قواعد )

لعملية  شــــاملا   ورد تنظيما  أ ،م0999لســــنة  87ن قانون التحكيم المصــــري رقم إ

 .ي بعض المساال البسيطةو داخلية مع فروق فكانت دولية أ سواء   ،التحكيم

بل الأ جب مراجعة التحكيم ق يه ي ــــوإن الهدف من التحكيم الإ ،مر بتنفيذهوعل راع س

و تعريض حكم التحكيم بعد صدوره لطرق الطعن وعدم تعرض أ ،للفصل في النزاع

 .التحكيم إلى لما كان فاادة من اللجوء لاإ ،التقليدية

سه  سميمكن القول بأ لاوفي الوقت نف كام التحكيم حح النظام القانوني لتنفيذ كافة أن ي

م يل وتقيب ،الدول إلى السياسة التشريعية لاعتبارات لا كان ذلك فرقا  وإ ،ودون رقيب

 .تمع والنظام العام في بعض الأحوالالمج

 أما حالات الطعن في القانون أعلاه تتلخو بما يلي:

 .لحكمذا وقع من الخصم غش كان شأنه التأثير في اإ -0

عإ -8 ها أو قضــــى ذا حصـــــل ب د الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بنى علي

 .بتزويرها

 ية ذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره في نهاإ -0
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 مزوره.

كان  ،وراق قاطعة في الدعوىحصــل الملتمس بعد صــدور الحكم على أذا إ -9

 .خصمه قد حال دون تقديمها

 .بعضه لبعض ذا كان منطوق الحكم منقوصا  إ -0

ــــخو طبيعي أ -6 باريإذا صـــــدر الحكم عن ش  تمذيلا   لم يكن ممذلا   ،و اعت

 نابة الاتفاقية.في الدعوى وذلك فيما عدا حالة الإ صحيحا  

 (1)حالات الطعن بالبطلان لفرع السابع:ا

مادة  ــــنة  87حكيم المصــــري رقم من قانون الت (00)تنو ال تقبل  لام )0999لس

 م( إلا في الحالات التالية:دعوى بطلان حكم التحكي

فاق تحكيم أ -0 جد ات هذا الاتفاق باطلا  إذا لم يو كان  ــــقل  و قابلا  أ و  س للإبطال أو م 

 .بانتهاء مدته

حد ط -8 كان أ ية أإذا  قد الأهل فا مه  قت إبرا فاق التحكيم و  وفقا   ،و ناقصــــهارفي ات

 .للقانون الذي يحكم أهليته

عذر أ -0 ــــببإذا ت  علانا  صــــحيحا  عدم إعلانه إ حد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بس

 .حكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادتهين م  يبتع

عد حكم التإ -9 ــــتب قانون اذا اس لى راف على تطبيقه عطلذي اتفق الأحكيم تطبيق ال

 .موضوع النزاع

ئة التحكيم أ -0 يل هي ــــك قانون أين يو تعإذا تم تش خالف لل جه م  والمحكمين على و

 .الطرفينلاتفاق 

و جاوز حدود هذا ال لايشـــملها اتفاق التحكيم أذا فصـــل حكم التحكيم في مســـاإ -6

صة ،الاتفاق صل أجزاء الحكم الخا ساا ومع ذلك إذا أمكن ف ضعة لهبالم لا ف ،ل الخا

 .يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها

  

                                                           

 .لمصري، مقالات قانونية، الشبكة المعلوماتية الدوليةمحمد ا -0
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ها ببطلان حكم  ــــ قاء نفس مة التي تنظر في دعوى البطلان من تل وتقضــــي المحك

  .م العام في جمهورية مصر العربيةذا تضمن ما يخالف النظاإ ،التحكيم
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 والتحكيم الدوليي لكترونالتحكيم الإ :المطلب الثاني

 والتطور التاريخي  كترونيلتعريف التحكيم الإ :لوالأ الفرع

ــارا ) ،يا  إلكترونلية فض المنازعات آ ــيغة لحل ( بأODRوالتي تعرف اختص نها ص

لحل  المكان الافتراضــي و كليا  أ ت لتكون جزايا  لمنازعات تختار فيها شــبكة الانترنا

ها لا ما، لكن بالضــــرورة أ نزاع  عات تعني  ناز ية فض الم تن عمل ها  دار عن برمت

ة ي كوســــيللكترونأن مجرد اســــتخدام جزاي للبريد الإ وأ ،تطريق شـــبكة الانترن

ية التحكيم إتصــــال عد آ ،خلال عمل عات يمكن أن ي ناز ية لفض الم لى ع يا  إلكترونل

 .محدودنطاق 

ن ن مصـــدر الحاجة لهذا النوع من وســـاال فض النزاع مرده تباعد المســـافات بيإ

ـــاال التقليدية غبذ يصـــ، إيةلكترونالإالمتعاقدين في مجال التجارة  ير ح اللجوء للوس

ــاال لفض  إلى ضــافةبالإ ،التكاليف وباهظ مجدٍ  إيجاد أفضــل وأســرع وأرخو وس

 .المنازعات

جراء ن هذا الإن كا( وإICANNرقام المشــتركة )قبل هيئة الانترنت للأســماء والأت  

مات التحكيم عبر الان خد قانوني ل عد غير ملزم لأال نت ي عام طرتر نذ  اف النزاع وم

 ءته عبرجراي )أنه التحكيم الذي تتم إلكترونيمكن تعريف التحكيم الإوبهذا  م8111

وهي  ،ية من الطريقة التي يتم بهالكترونيكتســـب صـــفة الإ وهو ،تشـــبكة الانترن

قاء ل إلى دون الحاجة ،عن بعد تصــالســمعية بصــرية عبر شــبكة دولية مفتوحة للإ

نظام ي اللكترونويشمل نطاق التحكيم الإ ،ن في مكان معينطراف النزاع والمحكميأ

 التقني.

تنشأ التي نشأت أو س ،خضاع المنازعةإنه أسلوب اتفاقي على إ ،يلكترونالتحكيم الإ

 ،يةونإلكترجراءات لتحكيم بإا إلى و عاديةمســــتقبلا  من علاقات تجارية إلكترونية أ

ن الإلكتروني في جميع مراحله بدءا  م تحكيم تقليدي يعتمد على وساال الإتصالنه وأ

 وحتى  ،جراءات خصومة التحكيمإبرام اتفاق التحكيم مرورا  بإ
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 (0).صدور الحكم التحكيمي

 يلكترونالتطور التاريخي للتحكيم الإ الثاني:الفرع 

ية تطبيق التقنيات الحديذة بدا نت  كا قد  ــــروع محكمة التحكيم  ،ل نقطة الإنطلاق مش

ضية في عاالإ بت فيها وقد تصدى هذا المشروع لقضية واحدة ولم ي   ،م0996م فترا

 .حل النزاع قبل صدور حكم المحكمينطراف النزاع كانوا قد تم لأن أ

شأ م أ0999ففي عام  سم )ع   مشروعا   David Stodolskyن ( شبكة القضاةرف با

 اضيا  قربعين شملت أكذر من أ ،ية بأسماء القضاة المشاركينإلكترونعداد قاامة وتم إ

 .وعلى أسا  قاعدة صوت لكل قاضٍ 

 يلكترونجراءات التحكيم الإالفرع الثالث: إ

ها الأ يت بعد تقديم الطلبإن الإجراءات التي يتبع راكز حد مإلى أ طراف عبر الانتر

 (8)للسياقات التالية التحكيم وفقا  

لب تحكيم -0 قدم بط بة  إلى يت تا ن مبيالنموذج المركز التحكيم المعين عن طريق ك

سلفا  والم   ،تعلى موقع الانترن به  ا  من قبل المركز أو الجهة المعنية بالتحكيم مبين عد 

ويتضــــمن وثيقة  ،طبيعة الخلاف الناجم عنه النزاع وما يقترحة من حلول مناســــبة

 من طلب التحكيم البيانات التالية:ويتض ،التحكيم

 .يةرونلكتهم البريدية الإنعمالهم وعناويأسماء الأطراف وطبيعة أ -أ

 وصف لطبيعة النزاع وظروفه. -ب

 .ن الطلب وطبيعة التسوية المطلوبةالغرض م -ج

 .قاامة أدلة الذبات -د

 خرى مفيدة.وأي معلومات أ ،و مشارطة التحكيمنو بند التحكيم أ -ه

  

                                                           

مد، التحكيم مع -0 لدين المح ماد ا عة نالتركيز على التحكيم عبر الانتر ع جام ية الحقوق،  ت، كل

 .29دمشق، ص

 .02ص ،8118ردن، الأ ت، دارالذقافة،نالتحكيم بواسطة الانتر بو الهيجاء،أمحمد ابراهيم  -8
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ــماء ممذلية في نظر النزاعيقوم كل طرف بتحديد أ -8 ــيلة الإ ،س  التصــوتحديد وس

يد الإإ ،بهم كان عن طريق البر عدد  دوكذلك تحدي ،و التلكسي أو الفاكس أنلكتروذا 

ــة الإ ــاعهــا خلال نظرفي أ بجراءات التي يرغــالمحكمين واختيــار طريق في ه تب

 .حكيموتحديد مدة الت ،النزاع

سخة كما يرفق ن ،دلة التي تدعم حق كل طرفتم تقديم الوثااق والمستندات والأي -0

ي رونلكتبواســـطة البريد الإطراف بالأ تصـــالويقوم المركز بالإ ،من اتفاق التحكيم

عة الإ تاب ــــوم المحددة ،وذلك وفق فترات زمنية معينة ،جراءاتلم  ،ثم يتم أداء الرس

 خر.آإلى  التي تختلف من مركز تحكيم

بدأ تاريق نظر النزاع با -9 ــــتلام المي ر ويقوم المركز بإخطا ،كز لطلب التحكيمرس

ــأن المحتكم ضــده بالإدعاء لكي يتمكن من إ م وتقدي ،موضــوع النزاعبداء دفاعه بش

 .لقانون التحكيم وفقا   الأدلة والبيانات المؤيدة لدفاعه

ملية ع ثم تبدأ ،دلة والبياناتكي يقدم كل فريق الأ ،للمحاكمة يحدد المركز موعدا   -0

ــتمر ــفحة على صــدار أن تنتهي بإ إلى التحكيم وتس الحكم على الموقع الخاص بالص

 .الانترنت

 يلكترونتي يواجهها التحكيم الإالعقبات ال الفرع الرابع:

 من خلال مايلي: ،بات فيما يتعلق بتركيز المكانإن من أهم العق

 .مكان التحكيم -0

 .مكان صدور الحكم -8

ح ذلك من ضــــيرتبل تطبيقها بهذا التركيز، يت قواعد القانونية في مجال التحكيمن الإ

إن مكان إصدار  ،00حيث يقرر المشرع في القسم  ،نجليزيخلال قانون التحكيم الإ

كان التحكيم إ حدد بم عا  الحكم يت كان واق يا ذا  طان  كان المكان الذي جرى يا  أ ،في بري

 .(0)الأطراف إلى و تسليمهتوقيعه فيه أو إصداره أ

  

                                                           

 .87ات العولمة على التحكيم التجاري الدولي، صحسين المياحي، انعكاس -0



118 
 

لة أو الأداة التي يمكن الإرتكاز إ ــــي فاق التحكيم هو الوس بة ليها للتغلب على عقإن ات

ن مطراف مواجهة هذه المساال ة يمكن للأطريقبأو  ،التركيز المكاني لعملية التحكيم

ولقد ســــار القانون النموذجي  ،ليه الاتفاق المبرم بينهمخلال تحديد قانون يخضــــع إ

القانون الذي إلى   ولوفي هذا الاتجاه بإحالته في المقام الأ ،م0920بشــــأن التحكيم 

 ولة التي صـــدرقانون الد إلى و عند تخلف هذا التحديدأخضـــع الطرفان له الاتفاق أ

 فيها قرار التحكيم.

وذلك من خلال اتفاق تحكيم  ،ن يتغلبوا على هذه الصــعوباتيمكن لأطراف النزاع أ

اطة حالتي تعجز القواعد الحالية عن الإو ،يتضـــمن حلول لكافة هذه المســـاال الفنية

ها يل فيها أ ،ب  ،يرونلكتقواعد محاكم التحكيم الإ إلى طراف النزاع في اتفاقهمأن يح

ـــيا  أ وهكذا يلعب اتفاق التحكيم دورا   ـــاس ـــعوبات التي  س واجه تفي التغلب على الص

ــــواء ت ،كترونيالتحكيم الإل قة بالقانون الذي يحكم إس و أ ،مجراءات التحكيلك المتعل

 .بالتركيز المكاني لعملية التحكيمتلك المتعلقة 

في  ذه الصعوبة يكمنومنبع ه ،وفي حالة خلو اتفاق التحكيم من تحديده لهذه المساال

اط اســية على ارتبســحكيم التجاري الدولي تقول بصــورة أن النصــوص المنظمة للتأ

بإ ية التحكيم  نةعمل لة معي ندما يخلو اتفاق التحكيم الإ ،قليم دو  حالةمن الإ يلكترونع

ز ه يصـــعب تركينفإ ،يلكترونحدى نوع محاكم التحكيم الإإلى إ وقانون معين أ إلى

ور في هذه الحالة الخلاف حول ما إذا حيث يذ ،قليم دولة معينةعلى إمحكمة التحكيم 

 و الناقل.المرسل أو المرسل إليه أ قليم هو الذي يقيم فيهكان هذا الإ

مادة تقرر  ف (09/0)ال لدى غر عد التحكيم  باريس )من قوا ية ب لدول جارة ا  تقررة الت

كان التحكيم ئة م قد اتفقوا عل ،الهي كان الأطراف  لذي  ،(يهإلا إذا  وهو نفس الحكم ا

مادة  ته ال قا (81/0)قرر حدة من ال نة الأمم المت ته لج لذي وضــــع نون النموذجي ا

ــــيترال() نه )0920عام  (0)الاونس بأ ها  للطرفين حرية الاتفاق على مكان م بنصــــ

 تأخذ نيين هذا المكان على أن لم يتفقا على ذلك تولت هيئة التحكيم تعفإ ،التحكيم

  

                                                           

 .0179ص  ت،نالانتر محمد ابراهيم موسى، التحكيم الإلكتروني، -0
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 (0)(.القضية بما في ذلك راحة الطرفين روففي الاعتبار ظ 

 (2)يلكترونمزايا التحكيم الإ: الفرع الخامس

 يات يمكن بيانها بالنقاط التالية:يجابي سلبيات وإلكترونالإللتحكيم  

قاربة مع إيجابيات التحكلكترونيتمتع التحكيم الإ :يبجابيجات  لإا -0 يات مت جاب بإي يم ي 

 :همها هيي إن صح التعبير ومن ألكترونو غير الإالدولي العادي أ

ـــرعة الكبيرة في فصـــل النزاع .أ ـــل في  ،الس ـــرعة الفص وهي تفوق كذيرا  س

صمين وشهودهم  حيث لا ،المنازعات المعروضة على التحكيم التقليدي يلزم المتخا

ندات ويمكن تبادل المست ،يلكترونالإ تصالن يتم عبر وساال الإويمكن أ ،بالحضور

ي، نلكترواف الخصــــومة للحكم في ذات اللحظة عبر البريد الإطروالأدلة فيما بين أ

ــــيلة أو أ ــــبة للتحكوهذا على خلاف الأ ،خرىية أإلكتروني وس ي يم التقليدمر بالنس

 . والذي يتطلب حضور الأطراف أنفسهم أو وكلاء يمذلونهم

سرية العالية لعملية التحكيم .ب ي ي هلكترونن السرية التي يكفلها التحكيم الإإ ،ال

 .وتتميز بسرية عالية وفااقة ،همية في مجال العلاقات التجارية الدوليةذر أأك

نه لأ ،لنفقاتفي ا ي خفض كذيرلكترونضآلة نفقات التحكيم، يحقق التحكيم الإ .ج

حكمة بمكان محدد، وهذا ما قامة ولا حتى استقرار المتتعدى سداد نفقات انتقال وإ لا

ح ويتي ،يــةلكترونهــا عقود التجــارة الإكذر ملاامــة للمنــازعــات التي تقرريجعلــه أ

 ،فتعقد جلســات الحكم على الخل المباشــر ،اســتعمال الوســاال الســمعية والبصــرية

لاف وهذا على خ ،تصالطراف والخبراء ويساهم في تخفيض نفقات السفر والإوللأ

 التحكيم التقليدي بالنسبة للنفقات العالية.

عن المعرفة المســــبقة في  يدا  ة وخبرة بعيداكذر حيتولي التحكيم أشــــخاص أ .د

 لخبراتإضافة ل ،كبر من الاستقلالية تجاة الطرفينويتمتعون بقدر أ ،طراف النزاعأ

  

                                                           

ز الديمقراطي العربي، التحكيم كصــدار المرإمال جيفري، مجلة العلوم الســياســية والقانونية، آ -0

 .الإلكتروني ودوره في حل المنازعات الناتجة عن التجارة الإلكترونية

 .8100 منتديات ستارتايمز، التحكيم الدولي، الشبكة المعلوماتية الدولية، -8
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 .في هذا المجال 

 إن أهم السلبيات تتلخو بما يلي: ،يلكترونالسلبيات في التحكيم الإ -2

عــدم مواكبــة النظم الحــاليــة للتطورات التي تحصـــــل في مجــال التجــارة  .أ

خفبعض النظم  ،يةلكترونالإ عد  ــــرع قوا ية تعطي للمش قانون بالمعاملات ال اصــــة 

راءات جفيما يتعلق بإ ،خر يعاني من جمود القواعد القانونيةية وبعضها الآلكترونالإ

ضي والتحكيم صحة إجراء التح صلا  يعترف أ وقد لا ،التقا ساال ب  ،يةترونإلككيم بو

وقابليته  يلكترونحكم التحكيم الإشكالية حقيقية حول الاعتراف بالأمر الذي يطرح إ

 للتنفيذ جبرا .

عد الأعدم  .ب قانون التزام المحكم بتطبيق القوا ها في ال مرة المنصــــوص علي

التحكيم إلى   اللجوء وكذيرا  ما يخشـــى الأطراف ولا ســـيما القضـــاء منهم ،الوطني

صة لأنه يضمن الاستفادة من القواعد الأمرةلكترونالإ لو  لفعلى سبيل المذا .ي وخا

دون مراعاة  ،وصــدر حكم التحكيم الفاصــل في النزاع طراف النزاع مســتهلكا  كان أ

 .كم عرضة للبطلان واستحالة تنفيذهلكان هذا الح ،حكام قانون المستهلك الوطنيأ
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 المبحث الثالث

 دارية والعقود الإالتحكيم الدولي ودوره في التوازن الاقتصادي 

 وتسوية المنازعات العربية
 

لك بيان وكذ ،هناك دور للتحكيم الدولي في التوازن الاقتصــــادي للبلد ســــيتم بيانهو

وكما نوضــح  ،في مدى تطبيقها العقود الإدارية والإجراءات والاســتذناءات الواردة

في  ،اايةعوى القضددور التحكيم الدولي في تسوية المنازعات العربية وكيفية رفع ال

  مطلبين هما:

 .الدولي ودوره في التوازن الاقتصاديكيم التح المطلب الأول:

ربية وكيفية رفع الدعوى دور التحكيم في تسججججججوية المنازعات الع المطلجب الثجاني:  

 .القضائية

  



113 
 

 دولي ودوره في التوازن الاقتصاديكيم الحالت المطلب الأول:

سبيا   ن عقودإ سياسي ، وإالاستذمار وكما هو معروف ذات آجال طويلة ن ن المناخ ال

ثر بشدة مما قد يؤ ،قتصادي والاجتماعي عرضة للتغير خلال فترة تنفيذ الالتزاموالا

 .ينظره الطرفان من وراء هذا العقدالعااد الاقتصادي الذي  على

م وتتعاظ ،في العقود بصــفة عامة الاقتصــادي يعد من العناصــر الهامة ن التوازنوإ

ير في عل التغزن يتأثر بفهذا التوا ،هميته في مجال عقود الاســتذمار بصــفة خاصــةأ

تلك الظروف قد تعرض هذا التوازن للانهيار  ،برام العقدالظروف التي عاصـــرت إ

تام لل ،ال بالخ هذا التوازن  يب  قد تصــــ قاهرة و حالات القوة ال ما في  ما يعي  ،ك م

عادة التفاوض بشـــأن شـــروطه نتيجة هذه المتغيرات مراجعة العقد وإ إلى طرافالأ

 لقوة القاهرة والحادث الطارىء(.والتي نحن بصددها )ا

 ماهية القوة القاهرة الفرع الأول:

ــــع المدين تصــــريفها ويقصــــد بها )حدث أو مجموعة من الأ حداث لم يكن في وس

 ضاء التزامه لاستحالة تنفيذه دون أن يتحمل تبعة ذلك(.ويترتب عليها انق ،تداركها

هات فنية ج طلب في حالة التحكيمويت ،ن القوة القاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مســتحيلا  إ

ضوع ولا ،وخبراء صل في المو ضاء العادي بالف ضـاء انق إلى وتؤدي ،يسـتطيع الق

 فلا يحمل المدين تبعة عدم تنفيذه. ،الالتزام

دراج فقد جرى العمل على إ ،ونفاذ العقد لأهمية هذه وأثرها على اســتمرارية ونظرا  

صفة عامةشرط القوة القاهرة في عقود الاستذمار وا رض من ذلك هو والغ ،لعقود ب

صدد لنظام قانوني معين وهو ما يغلب أ صود بها إما بالإحالة في هذا ال  نتحديد المق

 جراء تحديد حصــري يتضــمنأو بإ ،يكون القانون الواجب التطبيق على العقد نفســه

نا   يا عا   ب هذا المصــــطلحبالأ جام حت  ندرج ت قد يكون لعقود  ،حداث التي ت نا  وه

بالحياة الاقتصادية والاجتماعية حداث عادة تذمار خصوصيتها لارتباط هذه الأسالا

  ،ما الحادث الطارىء فلا يقضي الالتزام بهأ .لصلتها بطبيعة النشاط الاستذماريو أ
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 الحد المعقول فتوزع الخســارة بين المدين والداان ويحمل المدين شـــيئا   إلى بل يرتد

حادث مة ال  لا عل تنفيذ الالتزام مرهقا  بأن الحادث الطارىء يجيمكن القول و ،من قي

 .ما القوة القاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا  أ ،مستحيلا  

 الفرع الثاني: التحكيم الدولي في العقود الإدارية

سي ر ي تالت ،هو مجموعة من القواعد والقوانين :دارينود أن نبين تعريف القانون الإ

طة التنوتنظم أ ــــل طة الس ــــ وذلك يتم أثناء أدااها لوظاافها الإدارية. إن هذا  ،فيذيةنش

القانون يوضـــح آلية إدارة الســـلطة التنفيذية للمرافق العامة )مســـتشـــفيات مراكز 

 .الشرطة...( واستخدامها لأموال الدولة وينظم علاقاتها بالإدارات والهيئات الإقليمية

ــــا ــــس ما معلوم بأن هذه المرافق العامة والمؤس النفع العام تنفذ من خلال ت ذات وك

عأ ية ال قا للميزان ها وف ــــركات أو عمال مرصــــود ل فذ عن طريق ش لة وتن لدو مة ل ا

ـــســـات محلية أو أ لعقود بين طرفي العلاقة الطرف  و طبقا  أ وتأتي وفقا   ،جنبيةمؤس

ــروع والحصــول على المنفعة العامةالأ ريد ي يما الطرف الذانأ ،ول يريد تنفيذ المش

 .ات الماديةالربح والمردود

قا   هذا  ووف ــــأ نزاع وخلاف بين أطراف العقد وعندها أو قبلها يتفق ل الحال ربما ينش

وكما هو معروف بأنه أي تحكيم هو أسلوب  .التحكيم إلى حالة النزاعإ إلى طرافالأ

ل عاديين للفص فردا  لفض المنازعات ملزم لأطرافها على اختيار الخصوم بإرادتهم أ

عمل لن التحكيم لدى البعض محظور اوأ .يحتمل أن يذور من نزاعبما يذور بينهم أو 

 .به في مجال العقود الإدارية

 (1)التحكيم في مبال العقود الإدارية إلى حرر اللبوء الفرع الثالث:

سا( لبيان هذا الحظر أ ضاء. و ماونأخذ مذال ذلك )فرن سا مهد تعد ف هو موقف الق رن

ي دارية فالتحكيم في مجال العقود الإ إلى لجوءولكن هناك حظر ل ،داريالقانون الإ

 من قانون المرافعات المدنية الفرنسية لعام (0119)وكما حددته المادة  ،فرنسا

  

                                                           

 .شبكة المعلومات الدولية دارية،التحكيم في العقود الإ دويب حسين صبار عبد العظيم، -0



115 
 

جب إ ،م0216  ــــأنهاوالتي ي عامة بش بة ال يا وهي التي يكون أحد أطرافها  ،بلاغ الن

 .ات أو المؤسسات العامةو البلديالدولة أو الدومين أ

قانغير أ مادة م، تم إ0978يوليو  0ون نه في  غاء ال مادة  (0119)ل ها ال وحلت محل

قانون المدني (8161) ــــاال المتعلقة  )لا ،من ال يمكن الاتفاق على التحكيم في المس

مة بالطلاق والانفصـــــال الجســـــد عا حدات الإدارة ال قة بو عات المتعل ناز ي والم

ساال التي تمس النظوالم  وقد نصت ،ام العامؤسسات العامة بوجه عام في جميع الم

 .( على بطلان شرط التحكيم إذا لم ينو القانون على خلاف ذلك8160)المادة 

ستند سلطتين القضااية والتنفيذية إلى ي صة ال سلطات وخا والذي  ،مبدأ الفصل بين ال

ضاه يتعين الف ،هم المبادىء القانونيةعد من أي   لنقاط صل في المنازعات باوالتي بمقت

  التالية:

حة ابوعلى ذلك فإن إ ،دارية قاضي القانون العامالفصل في المنازعات الإ يتولى -0

دارية خاصـــة العقود يمذل اعتداء على اختصـــاص التحكيم في مجال المنازعات الإ

 .تداء على مبدأ الفصل بين السلطاتمجلس الدولة واع

ـــخاص العامة للتحكيمإن حظر لجوء الأ -8 ـــه في فكرة النظام إنما يحدد أ ،ش ـــاس س

 تتعلق ،داريةومنها منازعات العقود الإ دارية عموما  باعتبار أن المنازعات الإ ،امالع

 ها.وبالتالي فلا يجوز التحكيم في ،بالنظام العام ويعمل على تحقيق المصلحة العامة

التحكيم في مبجججال  لىإ موقف القضجججججججججاء من مبجججدأ حرر اللبوء  الفرع الرابع:

 داريةالمنازعات الإ

ضاء العادإ ة دارية ذات الطبيعأجاز التحكيم في مجال العقود الإ ،(ي الفرنسـين )الق

راف ععلى أ ( ومقتضـــيات التجارة الدولية نزولا  )الصـــالح العام الدولية لاعتبارات

ــي ،تلك التجارة ــحا  إلا أن موقف )مجلس الدولة الفرنس  ي رفضف وجديا   ( كان واض

 .التحكيم في مجال العقود الإدارية
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 دارية التحكيم الدولي في العقود الإ من موقف الفقه

قه بين م عارض للتحكيم في العقود الإاختلف الف يد وم يةؤ فيما  ويمكن بيان ذلك ،دار

 يأتي:

م في اتخذ الفقه في معارضته للتحكي ،داريةقه المعارض للتحكيم في العقود الإالف -0

ي ل القانون الأجنبالإدارية لمبدأ )سيادة القانون( للدولة وعدم إخضاعه أو تدخ العقود

خاص التي تكون الدولة طرف في العقدفي العقود الإ كل  ــــ ية وبش لك ويعتبر ذ ،دار

 وفي ،نه مســــا  في ســــيادتهاوإ ،على حق الدولة في احتكار توزيع العدالة اعتداء  

ـــه يعتبر تدخل إ في حالة صـــدور  ولكن ،رادة الخصـــوم في هذا القانونالوقت نفس

 لمسا  سينتهي.ن هذا اقانون يسمح بذلك فإ

كيم في رنســا بجواز التحخذ فقهاء فلقد أ ،داريةفقه المؤيد للتحكيم في العقود الإال -8

ستذناأ ،التحكيم فيها وجواز ذلك إلى صل هو اللجوءوإن الأ ،داريةالعقود الإ ء ما الا

ز ما جواأ ،م0997لســـنة  9وكما جاء في القانون المصـــري ذي الرقم  ،هو الحظر

 تمد على مايلي:الاستذناء فقد اع

هــا مذلهــا مذــل غيرهــا من داري بطبيعتإن المنــازعــات في مجــال العقــد الإ -أ

 .المنازعات

ية -ب لدول يات ا فاق ها من تعتبر جزء من ال إن الات لة وغير لدو قانوني ل ظام ال ن

بخصــوص  م0920وهذا ما تضــمنته اتفاقية نيويورك لعام  ،شــخاص القانون العامأ

 إلى للجوءا إلى ضافةعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين إبشأن الا ،التحكيم إلى الالتجاء

 .قانون اليونسترال

التحكيم في العقود  إلى الاسججججججتثنجججاءات على مبجججدأ حرر اللبوء  امس:الفرع الخججج

 (1)الإدارية

  لمفروض علىقد استذنى الحالات التالية من الحظر ا ،ن مجلس الدولة الفرنسيإ

  

                                                           

 .قدويب حسين صابر عبد العظيم، المصدر الساب -0
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 التحكيم في العقود الإدارية:

 وص عليه لبعض طوااف المنازعات الإدارية وهي:المنص التحكيم -0

ــفية نفقات عقود الأالمنازعا -أ ــغال العامة والتوريدت المتعلقة بتص موجب ب ،ش

 .م0916ابريل  07قانون 

البلدية ليمية وقت العامة الإؤسساالمتعلقة بالنفقات المشتركة والمالمنازعات  -ب

 .والمراكز الحضرية

بمقتضــــى القانون  ،جنبيةرم مع شــــركات أبعض العقود التي تب منازعات -ج

 .م0926اغسطس  09الصادر في 

 يم المنصوص عليه لمنازعات بعض الأشخاص العامة وهي:التحك -8

 .المنازعات الخاصة بطاافة المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي -أ

ــــكك الحديدية -ب من  (80)بمقتضــــى نو المادة  ،التحكيم الخاص بهيئة الس

 .م0928ديسمبر  01قانون 

ساهم في مجال التعليم العاليالم -ت سات التي ت س ضى قانون رقم  ؤ  027بمقت

 .م0999لسنة 

 م0991من قانون عام  (8)بمقتضـــى المادة  ،ت الفرنســـيةتصـــالاهيئة الإ -ث

 .الساببين هذا القانون والنزاع المطروح

 شكال اتفاق التحكيمأ الفرع السادس:

 ها العقد وهي:سا  التي يعتمد عليالأ

ضمن بنود العقد كيم:شرط التح -0 شرط التحكيم  وهو عبارة عن نو وارد  ،يأتي 

التحكيم كوسيلة لحل المنازعات التي تذور  إلى يقرر الالتجاء ،ضمن نصوص العقد

 .ين المتعاقدين حول العقد وتنفيذهب مستقبلا  

ـــتقل بين طرفي العقدمشـــارطة التحكيم: يأتي با -8 فاق عبارة عن ات وهو ،تفاق مس

 في عقد مستقل يتقرر بموجبه ،طراف العلاقة الاستذماريةعقد أو أبين أطراف ال
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 نشأت بينهم بالفعل على التحكيم. عرض المنازعات التي 

ــــرط التحكيم بأن )ش ــــم منازعة محتملة الوقوع ويمكن القول  أما  ،يرد لغرض حس

ويراد حســمها عن  ،نه عقد مســتقل لحســم منازعة نشــأت بالفعلفإ مشــارطة التحكيم

 .(التحكيمطريق 

بح يحصل بصورتين ويص ،ن النزول عن اتفاق التحكيمإ النزول عن اتفاق التحكيم:

ين عن الاتفاق وهذا النزول يكون وذلك بنزول الطرف ،ثرللســــقوط وغير ذي إ قابلا  

 إما بصورة صريحة أو صورة ضمنية.

ضـــمن تي جديدا   برام الطرفين اتفاقا  لك بإالنزول الصـــريح ويتم ذ :الصجججججورة الأولى

فاق التحكيم حة النزول عن ات بة ) ،صــــرا تا فاق ك جب أن يتم الات بات ثيجوز إ لاوي

ما ــــأة أ عكس  بالكتابة(، ويمكن أن يتم ذلك قبل نش بة إلا  تا ين ي نزاع بجاء في الك

د حــفي اتفــاق التحكيم فلا يكفي نزول أن يكون النزول من طرويجــب أ ،الطرفين

فاق الطرفان صــــراحة وبوضــــوح عن إرادة  كما يجب أن يعبر ،الطرفين عن الات

 .النزول عن التحكيم

ستخلو  :الصجورة الثانية  ضمني ي سلوك للطرفين يستفاد منه فيالنزول ال  ذلك من 

قد ي ما  فاق التحكيمأنه جاء أ ،نزلا عن ات بالت لك  لدولة إلى حد الطرفينوذ  قضــــاء ا

خر عن و الآرضــااه بهذا الطريق وتنازله هعن  نم  ي   ســلوكا   خروســلوك الطرف الآ

ــــمله اتفاق إطريق التحكيم.  ــــأن النزاع الذي يش ن النزول الضــــمني يكون فقل بش

لذي يدخل الفصــــل فيه في ولاية هيئة التحكيم بموجب هذا الاتفاق ،التحكيم  ولا ،وا

قه عن ح حد طرفي اتفاق التحكيم نزولا  يعتبر رفع الدعوى أمام قضــــاء الدولة من أ

نسبة فلا يشمل النزول بال ،بالنسبة لموضوع هذه الدعوى لاالتحكيم إ إلى في الالتجاء

كانت مرتبطة بهالدعوى أخ دعوى ذا طلب المدعي عليه في الولهذا فإنه إ ،رى ولو 

مدعي في فإن لل ،بحق يوجد بشأنه شرط التحكيم صلية المقاصة القضااية متمسكا  الأ

وى تبر رفعه للدعولا يع ،صــلية دفع طلب المقاصــة بوجود اتفاق تحكيمالدعوى الأ

  .عن حقه في التمسك بهذا الدفع لا  صلية نزوالأ

  



119 
 

دور التحكيم الججدولي في تسججججججويججة المنججازعججات    :مطلججب الثججانيال

 وكيفية رفع الدعوى القضائية. العربية

 حل المنازعات والخلافات بين الدول العربية بالطرق السلمية  الفرع الأول:

 يذاق جامعة الدول العربية وهما:مو وسيلتين وكما جاء بريقين أتسلك ط

 و السياسية وهي الوساطة.الوسيلة الدبلوماسية أ -0

 .الوسيلة القضااية وهي التحكيم -8

س راء مجلتصــدر بأغلبية آ ،لخاصــة بالتوســل في حالة فض النزاعن القرارات اوإ

ـــت لها صـــوت معدودوإ ،جامعة الدول العربية ن القرار وإ ،ن الدول المتنازعة ليس

 غير ملزم بالنسبة لحالة الوساطة. م اتخاذهالذي سيت

ــروط لتدخل مجلس  ضــاء الجامعة في المنازعات بين دولة وأخرى من أعوهناك ش

 س الجامعة بوصفه سلطة تحكيم وهي:مجل

 .أن يلجأ المتنازعون إليه لفض النزاع -0

ستقلال دولأ -8 سلامة أن يكون النزاع غير متعلق با سيادتها أو  ضيهاة أو   ،را

 .دول المتنازعة سلطة تقدير ذلكال مع منح

ن اختصــــاص مجلس الجامعة في هذا النطاق محدود وغير أ ،ومن هذا يتضــــح لنا

عال ية دون أ ،ف بالأغلب ما تصــــدر قرارات التحكيم  نازعة حق ك لدول المت ن يكون ل

مدولات المجلس وقراراته ــــتراك في  ي قرار التحكيم في هذه ويكون القرار أ ،الاش

 .للحل عن طريق الوساطة خلافا   زما  ومل الحالة نافذا  

 لىإ ن تلتجأ الدول المتنازعةيوجد فيه ما يمنع من أ ن ميذاق جامعة الدول العربية لاإ

 إلى و عن طريق اللجوءريق المفاوضــات والمســاعي الحميدة أحل النزاعات عن ط

لدولي أ لدوليالقضــــاء ا ت ،و التحكيم ا ما دون  خاص بينه فاق  خل من من خلال ات د

 .لس الجامعة كسلطة تحكيممج
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 عدم صحة اتفاق التحكيم القانون الواجب التطبيق :نيالفرع الثا

 (0)هناك اتجاهان للقانون الذي يطبق على اجراءات التقاضي وهما

 .بيق قانون مقر التحكيمول تطالاتجاه الأ -0

 .الاتجاه الذاني قانون الإرادة الحاكمة للعقود بصفة عامة -8

ضي الذي ي   ،ون مقر التحكيمقان الاتجاه الأول:  ،همامه ذلك الدفع قانونذار أيطبق القا

 يحدث ذلك إذا أثير البحث عن ،جراءات التقاضيباعتباره القانون الذي يطبق على إ

 .تصاص القضاء الاتفاق على التحكيمعدم اخذلك بمناسبة 

 فســــوف ،ثير البحث عن ذلك بعد صــــدور الحكم من خلال دعوى البطلانذا أأما إ

راءات جنظر في هذا الدفع قانون البلد الأجنبي الذي تمت فيه إيطبق القاضــي الذي ي

 .لقانون الذي تمت المحاكمة في ظلهالمحاكمة بوصفة ا

هو خضــوع اتفاق والذي  ،رادة الحاكمة للعقود بصــفة عامةالإ قانون الاتجاه الذاني:

ع من الاتجاه الذي يشــايفهو ينطلق  ،رادة لتقدير صــحته من عدمهالتحكيم لقانون الإ

قدية للتحكيم عا عة الت لتحكيم ون البلد الذي يجري فيه اقد يكون ذلك القانون قان ،الطبي

لتي ا ،سناد في ذلك القانونالإطراف وبحسب قواعد أو أي بلد آخر بحسب اتفاق الأ

لد الذي قانون الب وقانون الجنسية المشتركة أو قانون الموطن المشترك أ إلى قد تشير

 .ن البلد الذي تم فيه تنفيذ العقدو قانوتم فيه العقد أ

جاه يؤديإ هذا الات ــــأن تحديد القانون الواجب  إلى ن  يد الحلول القضــــااية بش توح

سواء كان بحث ذلك أثناء الدفع  التطبيق على اتفاق التحكيم لتقدير صحته من عدمه 

ــاص أ ــدور حكم البعدم الاختص قد  ولكن ،تحكيمو من خلال الدفع بالبطلان بعدم ص

سبب بالمهنية في حالة عدم وجود اتفاق بين الافراد  صعوبة ل سفر هذا الاتجاه عن  ي

 على تحديد القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم.

ساادين قد جمعت بين الاتجاهين ا ،جنبيةتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام التحكيم الأن اإ ل

 ول احتياطي للاتجاه الذاني.الأبحيث يكون الاتجاه  ،قي هذا المجال

  

                                                           

 .الدولية شبكة المعلومات مركز راشيل، اتفاق التحكيم، بحث قانوني، -0
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 خاتمةلا

ــــتقبلي قا  للمنظور المس لدولي والتحكيم التجاري الدولي ،وف ــــوف  ،بأن التحكيم ا س

ــعا  في عملية فض المنازعات لما يتمتعا بهما من امتيازات والتي  ،يأخذان نطاقا  واس

درة من هيئة ت الصارعاية السلطة القضااية لتنفيذ القرارا إلى ضافةإ ،تم بيانها سلفا  

بديل  .كيمالتح يما لهذا تكون العلاقة ف ،للقضــــاء العاديإن التحكيم هو رديف وليس 

  .فض النزاع بالطرق السلمية إلى بينهما مبنية على مبدأ المساعدة والتعاون وصولا  

سلطان الإرادةإن أطراف العقد أو أ ( هو طراف النزاع جاءت بمحض إرادتها )مبدأ 

لد حافز وا يار طريق اال ثت أافع في اخت حد عات التي  حدث و التي تلتحكيم حلا  للنزا

 و التي ستنشأ مستقبلا .أو بعبارة أصح التي نشأت أ ،مستقبلا  

ضا  له دورٌ بارزلكترونلإوكما أن )التحكيم ا ا متأتي وهذ ،في المستقبل القريب ي( أي

حث هذا الب ياق  ــــ ها في س يان يات التي تم ب لة  ،من المعط حا طبيعية لما تمربه وهو 

ية في الإ مات فةتصـــــالاالذورة المعلو هذه الإ ،ت المختل بد من توظيف  يات لا كان م

سميت )التحكيم ا ،والتطور في عملية التحكيم الدولي ساال ي( عبلكترونلإوالتي  ر و

 ي.لكترونلإالبريد ا

 كيم الدولي يكمن تلخيصها بما يلي:هم المعطيات لعملية التحإن أ

لك كونه وكذ ،وهناك مجلس داام للتحكيم ،ما  عرفته المدن اليونانيةن التحكيم قديإ -0

 لاباما.أحديذا  ظهر بعد حرب الانفصال في الولايات المتحدة بمناسبة قضية السفينة 

ها  نحو التحكيم الالزاميإ -8 جا جل اليوم ات ــــ لدولي يس مل ا عا لدول تعتبر  ،ن الت فا

 في الماضي لا تبرم هذا الاتفاق إلا الدول وكانت ،ليهلا تلجأ إ اختياريا   التحكيم عملا  

ي كيم اســم )التحكيم الاختيارطلق على التحولهذا أ ،و بمناســبة جديةبعد قيام النزاع أ

  .(أو الطارىء

 قدلذي ا ،حالة النزاعهو اتفاق بين طرفي العلاقة على إ ن التحكيموكما تم بيانه بأ
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شأ أ  وذلك  ،كذر يسمونه المحكمينين أو أهيئة مكونة من شخص إلى ،و نشأ بينهماين

إلى  وءمن اللج بدلا   ،طرافبنود والشــــروط التي يتفق عليها الألل للفصــــل فيه وفقا  

 .القضاء العادي لحسم أو حل النزاع

صــــول التحكيم وكيفية وبعض المعلومات عن أ ،همية التحكيمتم بيان مفهوم وأوقد 

  .ترطة في المحكمين المحكمين والصفات العامة والخاصة المشيتع

لك إ نا ي يتطلب القرار الذ إلى جراءات خاصــــة للتحكيم وهيئة التحكيم وصــــولا  ه

ق جباري بحوربما يصـــل التنفيذ الإ ،جل التنفيذالعادي من أعرضـــه على القضـــاء 

 ،وجود عدد من النظريات إلى ضافةوجود معايير للتحكيم إ يضا  ، وأالطرف الممتنع

 .ليه الفقهاءوفق أية نظرية يتم تطبيق ما توصل إالتي تحدد التحكيم الدولي 

بأ يان  قد تم ب ناف لاو ــــتئ  ومتى يجوز ،حكاموإنما على الأ ،يرد على العقود ن الاس

 .حالات الطعن بالبطلان إلى والتطرق ،الطعن في القرار الصادر عن التحكيم

ود نقل قنبية في علقضاء الوطني في فرض سيادته على أحكام التحكيم الأجما دور اأ

 ومتى يتدخل القاضي الوطني قي التحكيم الدولي فقد تم بيانه سلفا . ،التكنولوجيا

صة ضافأن تكون محكما ؟ فقد تناوله إ وعن المرأة وهل يمكن ة لبعض الحالات الخا

 .مذل العمى

لنظام وما أثر ا ،نساني ودوره في التحكيم الدوليتم تناول دور القانون الدولي الإ كما

 .ر قرار التحكيمفي إصدا
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 1ملحق رقم 

بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين  1551لسنة  اتفاقية نيويورك

 جنبيةالأ

 
 ولى:المادة الأ

لة ليم دوقتفاقية الحالية للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الصــادرة في إتطبق الا -0

ــــتحق يه على  مس لة أخرى، عل يه موجود في دو عه  وعل فا قدم د من يطلب أو أن ي

ه ــــا الاعتراف وتنفيذ هذه الأحكام على إدولت ئة عن منازعات بين قليمها وتكون ناش

عتبر ت حكام المحكمين التي لاعلى أ يضـــا  كما تطبق أ و معنويينأ اص طبيعينشـــخأ

 .وطنية في الدولة المطلوب إليها الاعتراف أو تنفيذ هذه الأحكام

من محكمين للفصــل في  حكام الصــادرة، ليس فقل الأحكام المحكمينويقصــد بأ -8

حددة بل أحالات م ئات الأ يضــــا  ،  تحكيم داامة يحتكم إليها حكام الصــــادرة من هي

 .الأطراف

كل  -0 دولة عند التوقيع على الاتفاقية أو التصــــديق عليها أو الانضــــمام اليها أو ل

سا  المعاملة  خطار بامتداد تطبيقها عملا  الإ صرح على أ شرة أن ت بنو المادة العا

ادرة ن الصكام المحكميالاتفاقية على الاعتراف وتنفيذ أحنها ستقصر تطبيق بالمذل أ

صرح أ ضا  على إقليم دولة أخرى متعاقدة كما أن للدولة أن ت صر تطبيق ي ستق  بأنها 

ة التي و غير التعاقديشـــئة عن روابل القانون التعاقدية أالاتفاقية على المنازعات النا

 ني.لقانونها الوط تعتبر تجارية طبقا  

 

 المادة الثانية:

بأن  ،فطرالتزم بمقتضــــاه الأتعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الذي ي -0

ـــئة أ ـــعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناش ـــأن يخض ـــأ بينهم بش و التي قد تنش

سويتها لة يجوز تو غير التعاقدية المتعلقة بمسأضوع من روابل القانون التعاقدية أمو

 .عن طريق التحكيم

  



125 
 

ليه من ع و اتفاق التحكيم الموقعيقصــد )باتفاق مكتوب( شــرط التحكيم في عقد أ -8

بالمعنى الوارد في هذه المادةالأ  حدهمأن تحيل الخصــــوم بناء على طلب أ ،طراف 

طل أو لا أثر له أ ،التحكيم إلى با فاق  هذا الات مة أن  ما لم يتبين للمحك لك  ير غ ووذ

 قابل للتطبيق.

ضوع كان محل مامها النزاالمتعاقدة التي يطرح أكمة الدولة على مح -0 ع حول مو

 همحدعلى طلب أ ن تحيل الخصوم بناء  أ ،طراف بالمعنى في هذه المادةاتفاق من الأ

له أو غير  ،التحكيم إلى طل أو لا أثر  با فاق  هذا الات مة أن  ما لم يتبين للمحك لك  وذ

 .قابل للتطبيق

 المادة الثالثة:
لدول الم كل من ا قا  تعترف  يذه طب تأمر بتنف ية حكم التحكيم و قدة بحج عا عد ل ت قوا

شروط  وطبقا   ،قليم المطلوب التنفيذتبعة في الإالمرافعات الم عليها في  المنصوصلل

 .المواد التالية

يذ أ ها أ ،حكام المحكمينولا تفرض للاعتراف أو تنف ما  التي تطبق علي تفاقية لال حكا

ك تل بدرجة ملحوظة من كذر ارتفاعا  اية أالحالية شــروط أكذر شــدة ولا رســوم قضــا

 حكام المحكمين الوطنيين.التي تفرض للاعتراف وتنفيذ أ

 

 المادة الرابعة:

سابعة أن يقدم على من يطلب الاعتراف والتنفيذ ال -0 منصوص عليهما في المادة ال

 مع الطلب:

صل الحكم الرسمي أو صورة من الأ -أ صل تجمع الشروط المطلوبة لرسمية أ

 السند.

صوص عليه في المادة الذانية أصل الاتفاق أ -ب صورة تجمع الشـروط المن و 

 المطلوبة لرسمية السند.

يذ  -8 لب الاعتراف والتنف طا ــــار إ ،وعلى  حرر ليهما غير مإذا كان الحكم أو المش

  ،غةوراق بهذه الليقدم ترجمة لهذه الأن أ ،ليها التنفيذبلغة البلد الرسمية المطلوب إ

  



126 
 

هد على ــــ جب أن يش ــــلك  وي حد رجال الس ــــمي أو محلف أو أ الترجمة مترجم رس

 و القنصلي.الدبلوماسي أ

 :المادة الخامسة
ليه الذي يحتج ع ،صماف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخيجوز رفض الاعتر لا -0

ــلطة المختصــة في البلد المطلوب إالخصــم ل بالحكم إلا إذا قدم هذا ف ا الاعتراليهلس

 والتتنفيذ الدليل على:

ذانيةإن أ -أ مادة ال يه في ال فاق المنصــــوص عل ن قانولل طبقا   كانوا ،طراف الات

ـــحيح وفقا  وإ  ،هليةالذي ينطبق عليهم عديمي الأ قانون لل ن الاتفاق المذكور غير ص

له الأطراف أو عنده عه  لذي أخضــــ لقانون البلد الذي  طبقا   ،عدم النو على ذلك ا

 .صدر فيه الحكم

يذ الحكمأ -ب يه ن الخصــــم المطلوب تنف نا  لم يعلن إ ،عل حا   علا ين يبتع صــــحي

 ه.ن يقدم دفاعأو كان من المستحيل عليه لسبب آخر أ ،جراءات التحكيمالمحكم أو بإ

 ،يمكزاع غير وارد في مشارطة التحكيم أو في عقد التحن الحكم فصل في نإ  -ج

راف وتنفيذ جزء من الحكم ومع ذلك يجوز الاعت ،هما فيما قضــي بهدوأو تجاوز حد

جزاء الحكم الغير متفق على حلها إذا أمكن فصله عن باقي أ ،للتسوية صلا  اضع أالخ

 بهذا الطريق.

و أ ،طرافمخالف لما اتفق عليه الأ ،جراءات التحكيمإن تشــكيل التحكيم أو إ -د

 قانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق.

صبح ملزما  إ  -ه فته الجهات المختصة في وقأو ألغته أو أ ،للخصوم ن الحكم لم ي

 و بموجب قانونها صدر الحكم.التي فيها أ ،البلد

ــــلطــة المختصـــــة في البلــد المطلوب إيجوز ل -8 وتنفيــذ حكم  ،ليهــا الاعترافلس

 إذا تبين لها: ،ن ترفض الاعتراف والتنفيذأ ،المحكمين

 .ن قانون ذلك البلد لايجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيمإ -أ
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هذا حكم المحكمين أإن في الاعتراف ب -ب عام في  ظام ال خالف الن ما ي يذه  و تنف

 .دالبل

 

 المادة السادسة:

ــلطة المختصــة المطروح أمامها الحكم  ن توقف الفصــل في إ -ذا رأت مبررا  إ –للس

شار إذا كان قد ط  إ ،هذا الحكم صة الم سلطة المخت  ليهالب إلغاء الحكم أو وقفه أمام ال

 .ابقةالفقرة )هاء( من المادة الس في

ـــلطة أ الخصـــم الآخر تقديم  ن تأمرطلب التنفيذ أ ،بناء على التما  يضـــا  ولهذه الس

 تأمينات كافية.

  المادة السابعة:
رمتها بالتي أ ،و الذناايةتفاقية بصــــحة الاتفاقية الجماعية أحكام هذه الاأ تخل   لا -0

ــأن الاعتراف بأح ن رف مط يكام المحكمين وتنفيذها ولا تحرم أالدول المتعاقدة بش

أو  ة وبالقدر المقرر في تشـــريعحكام المحكمين بالكيفيحقه في الاســـتفادة بحكم من أ

 ليها الاعتراف والتنفيذ.معاهدات البلد المطلوب إ

واتفاقية  ،بشأن شروط التحكيم م0970حكام بروتوكول جنيف سنة يقف سريان أ -8

ـــنة   لدول المتعاقدة،جنبية من ام الخاصـــة بتنفيذ أحكام المحكمين الأ0987جنيف س

 من اليوم الذي تصبح فيه تلك الدول مرتبطة بهذه الاتفاقية وبقدر ارتباطها. ابتداء  

 

 المادة الثامنة:
حا   -0 ية مفتو فاق هذه الات باب التوقيع على  باب التوقيع  ظل  ــــمبر  00حتى  ي ديس

في  و ســتصــير عضــوا  ولكل دولة عضــو أ ،مم المتحدةلكل عضــو في الأ ،م0902

أو طرف في النظام  ،مم المتحدةت المتخصــــصــــة أو أكذر التابعة للأإحدى الوكالا

  مم المتحدة.الأساسي لمحكمة العدل الدولية أو تدعوها الجمعية العمومية للأ

م ق التصــديق لدى الســكرتير العايداع وثااوإ ،يجب التصــديق على هذه الاتفاقية -8

 مم المتحدة.للأ

  



128 
 

 المادة التاسعة:

 ن تنضم للاتفاقية الحالية.أ ،ها في المادة الذامنةليلكل الدول المشار إ -0

 .الانضمام لدى السكرتير العام للأمم المتحدة يداع وثيقةيتم الانضمام بإ -8

 

 المادة العاشرة:

صديق عليها أ لكل دولة -0 ضمام لهاعند التوقيع على هذه الاتفاقية أو الت أن  ،و الان

 ،التي تمذلها في المجال الدولي ،قاليمتصرح بامتداد سريان أحكامها على مجموع الأ

ة قوة تنفيذ هذه الدول ثارة من، وينتج هذا التصـــريح إكذرأو على إقليم واحد منها أو أ

 .للاتفاقية

ان بامتداد ســري ،مم المتحدةويجوز لكل دولة فيما بعد إخطار الســكرتير العام للأ -8

فاقيةأ هذه الات من  ثاره ابتداءلإخطار آوينتج هذا ا ،قليم تمذله الدولةعلى أي إ ،حكام 

ستلام ال سعين الذي يلي تاريق ا  خطار أولهذا الإ مم المتحدةسكرتير العام للأاليوم الت

تاريح العمل بهذه الاتفاقية ــــبة لهذه الدولة إ ،من  لى ع ذا كان هذا التاريق لاحقا  بالنس

 ذلك.

شأن أن تأخذ ما يلزم من الإجراءات المطلوبة لامتداد  -0 صاحبة  سريان لكل دولة 

صديق ا وقت التوقيع أو التالتي لم تكن تسري عليه ،قاليمأحكام هذه الاتفاقية على الأ

إذا كانت  ،قاليمالحصــــول على موافقة حكومات هذه الأمع مراعاة  ،و الانضــــمامأ

 وضاع الدستورية تحتم ذلك.الأ

 

 المادة الحادية عشر:

 وحدة:ر المو غيتطبق الأحكام الآتية على الدول الاتحادية أ

ية -أ حاد مة الات مات الحكو ية ،تكون التزا حاد قدة الغير ات عا لدول المت  ،هي نفس ا

ــ ،وذلك فيما يتعلق بمواد هذه الاتفاقية ــريعية لطة التالتي تدخل في اختصــاص الس ش

 .للحكومة الاتحادية

ية  -ب حاد مة الات ية مع  –قت قرب وفي أ –تتولى الحكو فاق هذه الات عرض مواد 

 و في أة على السلطات على السلطات المختصة في الدول بداء رأيها بالموافقإ

  



129 
 

ستورية الاتحادية ن هذه المواد لاطالما أ ،الولايات سلتزم من الناحية الد ون ن يكأ ،ت

 و من تلك الولايات.أ ،بها تشريع من هذه الدول

بناء على طلب أي دولة متعاقدة  –ي هذه الاتفاقية تقدم الدولة الاتحادية الطرف ف -ج

 لتشـــريع الاتحاد وما بيانا   –المتحدة  للأمم ليها عن طريق الســـكرتير العامإ ترســـل

يجري عليه العمل في الولايات التابعة لها، وذلك فيما يتعلق بأي نو من نصــوص 

ية فاق ية أ ،هذه الات ــــريع خذ  من إجراءات تش ما ات  هذه من بين  ها بصــــدد  و غير

 النصوص.

 المادة الثانية عشر:

ثيقة الذالذة يداع الون اليوم التسعين الذي يلي تاريق إم اقية اعتبارا  يعمل بهذه الاتف -0

 .يق أو الانضمامللتصد

بالنســـبة للدول التي تصـــدق عليها أو تنضـــم لها بعد إيداع  يعمل بهذه الاتفاقية -8

صديقها  سعين لإيداع هذه الوثيقة ت ضمام من اليوم الت صديق أو الان الوثيقة التالية للت

 .أو انضمامها

 مادة الثالثة عشر:ال

رتير للســـك يقدم كتابيا   ،طارأن تنســـحب من هذه الاتفاقية بإخ ،لكل دولة متعاقدة -0

ر ق استلام السكرتيويبدأ مفعول هذا الانسحاب بعد عام من تاري مم المتحدة،العام للأ

 خطار.العام لهذا الإ

أن  ،خطار المنصـــوص عليه في المادة العاشـــرةلكل دولة قامت بالإعلان أو الإ -8

إقليم  على أيحكام هذه الاتفاقية بوقف سريان أ ،مم المتحدةتخطر السكرتير العام للأ

 .خطاراستلام السكرتير العام لهذا الإ خطار بعد عام من تاريقيبين بهذا الإ

إجراء  اتخذ بشأنها التي ،حكام المحكمينأحكام هذه الاتفاقية على أ يستمر تطبيق -0

 تمام الانسحاب. و تنفيذها قبلللاعتراف بها أ

 المادة الرابعة عشر:

 ل هة دوتحتج بنصوص هذه الاتفاقية في مواجن أ ،حدى الدول المتعاقدةيجوز لإ لا
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 .الذي ارتبطت به هي في الاتفاقية ،لا بالقدرأخرى متعاقدة إ

 المادة الخامسة عشر:

 الذامنة: يخطر السكرتير العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في المادة

 .بالتوقيعات والتصديقات المشار إليها في المادة الذامنة -0

 .بالانضمامات المشار إليها في المادة التاسعة -8

ولى والعشـــر المنصـــوص بالإعلانات والإخطارات المشـــار إليها في المواد الأ -0

 عليها في المادة الذالذة عشر.

 :المادة السادسة عشر

ة ســـبانية والفرنســـيليزية والصـــينية والإتودع هذه الاتفاقية بنصـــوصـــها الإنج -0

 مم المتحدة.في محفوظات الأ ،والروسية

 ىإل صــلصــورة من هذه الاتفاقية مطابقة للأمم المتحدة يرســل ســكرتير عام الأ -8

 ليها في المادة الذامنة. الدول الم شار إ
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 2 ملحق رقم

 2212بصيغتها المنقحة في عام نسيترال للتحكيم قواعد الاو
 

 قواعد تمهيدية –ول الأ الباب

 نطاق الانطباق

 1المادة 

ـــأ بينهم من منازعات -0 ـــأن علاقة قانونية  إذا اتفق الأطراف على إحالة ما ينش بش

ــــيترال  إلى ،م غير تعاقديةدية كانت أتعاق ،محددة التحكيم بمقتضــــى قواعد الاونس

اذ وفقا   ،للتحكيم ند نازعات ع لك الم يت ت ــــو ليه يتفق ع بما قد رهنا   ،لهذه القواعد س

 .الأطراف من تعديلات

م قد 8101طراف في اتفاقيات التحكيم المبرمة بعد آب أغســطس يفترض أن الأ -8

راف قد طما لم تكن الأ ،القواعد بصيغتها السارية في تاريق بدء التحكيم إلى شارواأ

تحكيم اض عندما يكون اتفاق الولا ينطبق هذا الافتر ،اتفقوا على تطبيق صيغة معينة

 قدم قبل ذلك التاريق. عرضا   م8101غسطس آب أ 00أبرم بقبول الأطراف بعد قد 

هذه القواعد عملية التحكيم -0  ي منها مع حكم في القانونولكن إذا تعارض أ ،تنظم 

ذ لذلك ان كانت الغلبة عندإن يخرجوا عنه المنطبق على التحكيم لا يمكن للأطراف أ

 . الحكم

 الاشعار وحساب المدد

  2 المادة

بأي وســيلة  ،و الاقتراحبما في ذلك البلاغ أو الخطاب أ ،شــعارجوز إرســال الإي -0

 مكانية توفير ذلك السجل.بإرساله أو تتيح إ توفر سجلا   إتصال

  ،ذنت بهذا العنوان هيئة التحكيمأو أ لهذا الغرض تحديدا   ذا عين طرف عنوانا  إ -8
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لم ذا ســلإشـعار قد تســلم إالطرف في ذلك العنوان، ويعتبر اذلك  إلى شــعارسـلم أي إ

ـــاال الإيجوز تســـليم الإ ولا ،على هذا النحو ـــعار بالوس  ومذل الفاكس أ ،يةلكترونش

 نف الذكر.عنوان معين أو مأذون به على النحو الأإلى   لاإ ،يلكترونالبريد الإ

 إشعار: يإذا لم يعين ذلك العنوان أو يؤذن به، اعتبر أ -0

 ه شخصيا.المرسل اليإلى   قد ت سلم اذا س لم -أ

سلم في مقر عمل المرسـل اليه او محل اقامته المعتاد   -ب سلم اذا  في حكم المت

 او عنوانه البريدي.

شعار وفق الفقرة  -9 سليم الإ بعد بذل جهود معقولة، اعتبر أنه قد  0و أ 8إذا تعذر ت

سلم إذا أ سيلة برسالة مسجلة أو أ ،رسلت حاولة م وبالتسليم أ خرى توفر سجلا  أي و

آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف للمرســل  إلىالتســليم، 

 ليه.إ

سليمه و يوم محاولة تأ 9أو  0أو 8يعتبر الإشعار قد تسلم يوم تسليمه وفق الفقرة  -0

ساال الإ، ويعتبر الإ9وفق الفقرة  سل بالو سلم يوملكترونشعار المر سالهإ ية قد ت  ،ر

 صولهلا في يوم ويعتبر قد تسلم إ هذا النحو لا شعار بالتحكيم المرسل علىإلا أن الإ

 ي للمرسل اليه.لكترونالعنوان الإ إلى

المدة في اليوم  يبدأ ســريان تلك بمقتضــى هذه القواعد، ،ي مدةلغرض حســاب أ  -6

ــلم الإ ــعارالتالي لتس ــمية أو عطلة خير من تلك المدة عطلة وإذا كان اليوم الأ ،ش رس

ــــل إلي قامة المرس ية في محل إ جار ول يوم مددت تلك المدة حتى أ ،و مقر عملهه أت

سمية أ ،عمل يلي انتهاء العطلة ساب تلك المدة أيام العطل الر لة و العطوتدخل في ح

 التجارية التي تتخللها.

 شعار بالتحكيمالإ

 3المادة 

سواء  ،التحكيم )يسمى فيما يلي )المدعي( إلى يرسل الطرف الذي يبادر باللجوء -0

 فيما يلي )المدعي خر )يسمى الطرف الآ إلى ،(أم أكذر واحدا   كان طرفا  أ
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 بالتحكيم. شعارا  أم أكذر( إ واحدا   كان طرفا  عليه( سواء أ

تاريقتعتبر إج -8 بدأت في ال قد  يه  ،راءات التحكيم  مدعي عل يه ال ــــلم ف لذي يتس ا

 تحكيم.لشعار باالإ

 كيم مايلي:شعار بالتحي ضمن الإ -0

 .حكيمالت إلى حالة المنازعةمطالبة بإ -أ

 بهم. تصالطراف وبيانات الإأسماء الأ -ب

 .لاتفاق التحكيم المستظهر به تحديدا   -ج

 ا  و وصفأ ،و بشأنهلأي عقد أو صك قانوني آخر نشأت المنازعة عنه أ تحديدا   -د

 .بيلو صك من ذلك القذات الصلة في حال عدم وجود عقد أ للعلاقة موجزا  

 .إن وجد ،مطالب بهبقيمة المبلغ ال للدعوى وبيانا   موجزا   وصفا   -ه

 .التدبير الانتصافي أو التصحيحي الملتمس -و

ــــأن عدد المحكمين ولغة التحكيم ومكانه حا  ااقتر -ز إذا لم يكن الأطراف قد  ،بش

 .اتفقوا على ذلك من قبل

 يجوز أن يضمن الإشعار بالتحكيم أيضا ما يلي: -9

 (6) من المادة 0يين التي تشير إليها الفقرة بتسمية سلطة التع ا  اقتراح -أ

 (.2من المادة ) 0يين المحكم الوحيد الذي تشير إليه الفقرة بتع اقتراحا   -ب

 .(01)و المادة ( أ9)ليه في المادة يين المحكم المشار إبتع بلاغا   -ج

ئة التحكيم أ لا -0 يل هي ــــك ية الإ ،ي خلاف يتعلقيحول دون تش فا مدى ك ــــعارب  ش

 .لهيئة حسم ذلك الخلاف في النهايةذ تتولى اإ ،بالتحكيم

 شعارات بالتحكيم لرد على الإا

 4المادة 

شعار من تاريق تسلم الإ يوما   01في غضون  ،المدعي إلى يرسل المدعي عليه -0

 على ذلك الإشعار يتضمن مايلي: ردا   ،بالتحكيم

 .به تصالاسم كل مدعي عليه وبيانات الإ -أ
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مات الواردة في الإعلى الم ردا   -ب عار بالتحكيمعلو ــــ  من /ج0بالفقرة  عملا   ،ش

 .(0)المادة 

 ما يلي: يضا  أن يتضمن الرد على الإشعار بالتحكيم أيجوز  -8

 ة التي ستشكل بمقتضى هذه القواعد.تصاص هيئأي دفع بعدم اخ -أ

 (.6)من المادة  0ليها في الفقرة ين المشار إبتسمية سلطة التعي اقتراحا   -ب

 .2من المادة  0ليه في الفقرة يين المحكم المشار إبتع اقتراحا   -ج

 (.01)و المادة ( أ9)ليه في المادة يين المحكم المشار إبتع بلاغا   -د

صفا   -ه ضادة أ للدعاوى موجزا   و صةالم  ،و الطلبات المقدمة بغرض دفع بالمقا

ــــب مقتضــــى الحالإ بالمبالغ ذات الصــــلة والتدبير  بيانا   ،ن وجدت يتضــــمن حس

 لملتمس.الانتصافي ا

خر آ عي عليه دعوى على طرفقام المدإذا ما أ 0للفقرة  شعار بالتحكيم وفقا  إ -و

 في اتفاق التحكيم غير المدعي.

ــ لا -0 ــأن عدم إيحول دون تش ــال المدعي عليه ردا  كيل هيئة التحكيم خلاف بش  رس

لهيئة ذ تتولى اإ ،و تأخره في الرد عليهأ ناقصا   رساله ردا  على الإشعار بالتحكيم أو إ

 حسم ذلك الخلاف في النهاية.

 التمثيل والمساعدة

 5المادة 

وترســل أســماء أولئك  ،شــخاص من اختيارهيجوز لكل طرف أن يمذله أو يســاعده أ

ناوينهمالأ خاص وع ــــ ويحـدد في تلـك  ،لى هيئـة التحكيمجميع الأطراف وإ إلى ش

وعندما يعين الشــخو  ،و المســاعدةينهم هو لغرض التمذيل أذا كان تعيالرســالة ما إ

على  اء  و بنمن تلقاء نفسها أ سواء   ،يجوز لهيئة التحكيم ،طرافلأحد الأ ليكون ممذلا  

ـــكل  ،طرافطلب من الأ أن تطلب في أي وقت تقدم ما يذبت التفويض الممنوح بالش

 .الذي تقرره الهيئة
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 ينيسلطة التسمية وسلطة التع

 6المادة 

ــــلطة التعاذا لم يكن الأ -0 يار س قد اتفقوا على اخت جاز لأي طرف أن  ،ينيطراف 

محكمة الداامة في لمين العام لكالأ ،كذرة واحدة أو أيقترح في أي وقت اســم مؤســســ

شار إليها فيما يلي بـــــ )محكمة التحكيم الداامة   سلطة ،(لاهاي )التي ي  لتولي مهام 

 .التعيين

 وفقا   مقدما   خرين اقتراحا  على تســــليم جميع الأطراف الآ يوما   01اذا انقضــــى  -8

 نجاز لأي طرف أ ،ينيالتع طراف على اختيار ســلطةدون أن يتفق كل الأ 0قرة للف

 الأمين العام لمحكمة التحكيم الداامة أن يسمى سلطة التعيين. إلى يطلب

كانت هذه القوإ  -0 ن يحيل اعد تنو على مهلة زمنية يجب على أحد الأطراف أذا 

ــألة ما ــونها مس ــلطة التع إلى في غض ــلطة قد اتفق عليها أولم تكن تلك ال ،ينيس  وس

ـــميت بعد ـــريان هأ ،س ـــروع ذلك الطرف في  ذه المهلة اعتبارا  وقف س من تاريق ش

سلطة التعالإ صة بالاتفاق على  اق تسميتها حتى تاريق ذلك الاتف ويين أجراءات الخا

 أو تلك التسمية.

شير إ  -9 ستذناء ما أ سلطة التعيإ ،(90) من المادة 9 الفقرة ليه فيبا ضت  ين ذا رف

من أحد  من تاريق تسلمها طلبا   يوما   01في غضون  و لم تعين محكما  أ ،ن تتصرفأ

 رى تنو عليهأو لم تتصــرف في غضــون أي مدة زمنية أخ ،طراف بالقيام بذلكالأ

عد بت في اعتراض أ ،هذه القوا مدة معقولة بعد أو لم ت حد المحكمين في غضــــون 

ــــلمها طلبا   ن ميالأ إلى ن يطلبجاز لأي طرف أ ،طراف بالقيام بذلكمن أحد الأ تس

 ين بديلة.ين يسمى سلطة تعحكيم الداامة أالعام لمحكمة الت

طة التع -0 ــــل ــــة يين وللأيجوز لس مة، لدى ممارس لداا مة التحكيم ا عام لمحك مين ال

ظاافهما بمقتضــــى هذه القواعد ي طرف ومن المحكمين ما يريانه أن يطلبا من أ ،و

وكــذلــك للمحكمين عنــد  ،ن يتيحــا للأطرافوعليهمــا أ ،من معلومــات ضــــروريـا  

  ، وتوفر الجهة المرسلةي نحو يريانه مناسبا  ة لعرض آرااهم على أفرص ،الاقتضاء
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يين وعن طراف الآخرين كل المراســلات الصــادرة عن ســلطة التعلجميع الأ يضــا  أ

 مين العام لمحكمة التحكيم الداامة والموجهة إليهما.الأ

 و( أ9)و ( أ2)بمقتضــى المواد  ن تعين محكما  ســلطة التعين أ إلى طلبعندما ي   -6

ــــل الطرف الذي يقدم الطلب ،(09)و ( أ01) ــــلطة التع إلى يرس ــــخا  يس من  ين نس

 .وأي رد على ذلك الإشعار إن وجد ،شعار بالتحكيمالإ

طة التع -7 ــــل بارات التي يرجح أتراعي س فل تعييين الاعت ــــتين تك قل ن محكم مس

حايد ــــتصــــواب تعي ،وم ــــية مغايرة يوتأخذ في اعتبارها مدى اس ن محكم ذي جنس

 طراف.لألجنسيات ا

 

 تشكيل هيئة التحكيم  -الباب الثاني

 عدد المحكمين

 7المادة 

ون ثم لم يتفقوا في غض ،على عدد المحكمين طراف قد اتفقوا مسبقا  إذا لم يكن الأ -0

ن يكون هناك محكم أ شــعار بالتحكيم علىمن تاريق تســلم المدعي عليه الإ يوما   01

 .عين ثلاثة محكمين ،واحد فقل

طراف تعيين محكم وحيد في غضون ، إذا اقترح أحد الأ0لفقرة لرغم من اعلى ا -8

مدة المن ها في الفقرة ال  ،خر على ذلك الاقتراح، ولم يرد أي طرف آ0صــــوص علي

و المادة ( أ9)للمادة  وفقا   ثانيا   طراف المعنيون محكما  ولم يعين الطرف المعني أو الأ

طة التعيين ،(01) ــــل ناء على طلب أحد الأ ،جاز لس  وحيدا   ن تعين محكما  ف أراطب

في  ،اذا ما رأت (2)من المادة  8جراءات المنصــوص عليه في الفقرة بمقتضــى الإ

 نسب.أن هذا هو الأ ،ضوء ظروف القضية

 (12 إلى 1المواد تعيين المحكمين )

 1المادة 

 تسلمعلى  يوما   01ثم انقضى  ،طراف على تعيين محكم وحيدإذا اتفق الأ -0
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حا  اف الآطرجميع الأ  اق اتفإلى  ن يتوصــــلوابتعيين محكم وحيد دون أ خرين اقترا

 ف.طراعلى طلب أحد الأ تولت سلطة التعيين تعيين ذلك المحكم بناء   ،هذا الشأن

ــــرع مايتع -8 يد بأس طة التعيين المحكم الوح ــــل ن وتتبع في هذا التعيي ،يمكن ين س

ية تال مة ال قاا قة ال باعلم يتفق الأ ما ،طري عدم ات ل طراف على  قة أت مك الطري ا لم و 

سلطة التعيين صلاحية تقديرية ،تقرر  سب قة القاامة لاياع طريإن اتب ،بما لها من  نا

 ظروف القضية:

ن متطابقة لقاامة تتضم طراف نسخا  كل واحد من الأ إلى يينترسل سلطة التع -أ

 ة أسماء على الأقل.ثلاث

كل طرفيجو -ب ــــلم هذه القاامة يوما   00في غضــــون  ،ز ل ن أ ،من تاريق تس

سماء التي يعترض عليها وترقيم  ،سلطة التعيين إلى يعيدها سم أو الأ شطب الا بعد 

 المتبقية في القاامة مرتبة بحسب أفضليتها لديه.سماء الأ

التعيين المحكم الوحيد من بين تعين سلطة  ،علاهبعد انقضاء المدة المذكورة أ -ج

ها الأ ماء التي وافق علي ــــ يطراف في القواام الأس قا  دت إالتي أع ها ووف ي لي ب لترت

 الأفضلية الذي بينه الأطراف.

ـــبب من الأ ،ذا تعذرإ -د ـــبابلأي س ز جا ،تعيين المحكم باتباع هذه الطريقة ،س

 ين المحكم الوحيد.ين تمار  صلاحيتها التقديرية في تعلسلطة التعيين أ

 5المادة 

ــد تعأ ذاإ -0 ــة محكمري ــا   ،ينيين ثلاث ــواحــدا   فيعين كــل طرف محكم ار ، ثم يخت

 الذي يتولى رااسة هيئة التحكيم. ،على هذا النحو المحكم الذالث المعينان المحكمان

هذا الأ ،خر بتعيين محكمإذا أبلغ طرف طرف آ -8 ما   01خير، خلال ثم لم يقم   يو

ــلمه هذا البلاغ طرف جاز لل ،ول بالمحكم الذي عينهبليغ الطرف الأبت ،من تاريق تس

 .ن تعين المحكم الذانيأالأول أن يطلب من سلطة التعيين 

ما   01ذا انقضــــى إ -0 ذاني يو مان على دون أ على تعيين المحكم ال ن يتفق المحك

 اختيار المحكم الرايس، تولت سلطة التعيين تعين المحكم الرايس بالطريقة نفسها
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 .(2)المتبعة في تعيين المحكم الوحيد بمقتضى المادة  

 12المادة 

مادة 0غراض الفقرة لأ -0 ما ي   ،(9) من ال ند ثة محكمراد تعع عدد  ينيين ثلا مع ت

وعدم اتفاق الأطراف على طريقة  ،و مدعي عليهي أطراف ســــواء بصــــفة مدعالأ

عددون معا  يقوم الأ ،ينأخرى لتعيين المحكم ــــواء بصــــفة مدع ،طراف المت ي أو س

 .بتعيين محكم ،يهمدعي عل

 ين ليس واحدا  ل هيئة التحكيم من عدد من المحكمن تشكاذا اتفق الأطراف على أ -8

 راف.طللطريقة التي يتفق عليها الأ وجب تعيين هؤلاء المحكمين وفقا   ،و ثلاثةأ

ز لها ويجو ،في حالة عدم التمكن من تشـكيل هيئة التحكيم بمقتضــى هذه القواعد -0

تعيد  ومن المحكمين أ ن تعين كلا  أن تلغي أي تعيين سبق إجراؤه وأ ،لدى القيام بذلك

 .رايسا   دهم محكما  أحوأن تسمي  ،كل منهم

 (13 إلى 11المواد والاعتراض عليهم ) كمينحفصاحات المإ

  11المادة 
يفصــح ذلك الشــخو عن أي ظروف  ،عند مفاتحة شــخو ما بشــأن تعيينه محكما  

ح المحكم صــويف ،ســتقلاليتهما يبررها بشــأن حياديته أو إ لها ن تذير شــكوكا  يحتمل أ

ـــاار المحكمين دون إبطاء  ،حكيمجراءات التمنذ وقت تعيينه وطوال إ للأطراف ولس

 علمهم بها من قبل.روف من هذا القبيل ما لم يكن قد أي ظعن أ

  12المادة 

ـــكوكا  يجوز الاعتراض على أي محكم إ -0 لها ما يبررها  ذا وجدت ظروف تذير ش

 و استقلاليته.أن حياديته أبش

صبح على باب أنه إلا لأسن يعترض على المحكم الذي عي  يجوز لأي طرف أ لا -8

 علم بها بعد تعيينه.

 يحول و واقعي أو حال وجود مانع قانوني أ ،قيام المحكم بمهامهفي حال عدم  -0
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هامدون أ لك الم اه لت ــــري الإ ،دا جراءات المتعلقة بالاعتراض على على المحكم تس

 .(00)المنصوص عليها في المادة 

 13المادة 

باعتراضـــه في  شـــعارا  إ الطرف الذي يعتزم الاعتراض على أي محكم يرســـل -0

 يوما   00و في غضون أ ،ين المحكم المعترض عليهيمن تبليغه بتع يوما   00غضون 

صـــبح فيه ذلك الطرف على علم بالظروف المذكورة في المادتين من التاريق الذي أ

 .(08) و (00)

كل الأطراف الآخرين وإلى المحكم المعترض  إلى تراضرســل الإشــعار بالاعي   -8

 سباب الاعتراض.اار المحكمين، وتبين في ذلك الإشعار أس لىعليه وإ

حد الأطراف على أإ -0 كل الأطراف أ جاز   ،ي محكمذا اعترض أ ن يوافقوا على ل

ن يتنحى عن النظر أ ،بعد الاعتراض عليه ،للمحكم يضـــا  ويجوز أ ،ذلك الاعتراض

صح ضمنيا   قرارا  بر تلك الموافقة ولا ذلك التنحي إولا تعت ،في الدعوى سباب ة اب لأ

 ا الاعتراض.التي يستند إليه

 ،و لم يتنح المحكم المعترض عليهإذا لم يوافق جميع الأطراف على الاعتراض أ -9

جاز للطرف المعترض أن  ،اضرشـــعار بالاعتمن تاريق الإ يوما   00في غضـــون 

لةجيواصــــل إ حا لك ال ما   01وفي غضــــون  راءات الاعتراض في ت من تاريق  يو

 ن يلتمس من سلطة التعيين في الاعتراض.أ ،شعار بالاعتراضالإ

 حد المحكمينتبديل أ

 14 المادة

ع -0 كام الفقرة اة أمع مرا يلو ي  عين أ، ي  8ح بد تار محكم  حد  ،خ يل أ بد متى لزم ت

سير إ سير  ثناءءات المنصوص عليه أجراللإ وفقا   ،جراءات التحكيمالمحكمين أثناء 

والســـاري على  (00)إلى   (2)واد جراء المنصـــوص عليه في المللإ وفقا   ،التحكيم

يار المحكم الجاري تبديلهيين أتع ــــري هذا الإجراء حتى وإ ،و اخت د ن لم يقم أحويس

 بممارسة حقه في التعيين أو  ،هين المحكم المراد تبديليثناء عملية تعأ ،طرافالأ
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 ة في التعيين.المشارك

لحرمان  مسوغا   ن هناكأ ،طرافبناء على طلب أحد الأ ،ذا رأت سلطة التعيينإ -8

حد الأ يلأ بد قه في تعيين محكم  نااي لظروف  نظرا   ،طراف من ح ــــتذ طابع الاس لل

ـــلطة التعيين ،القضـــية بعد إعطاء الأطراف والمحكميين المتبقين فرصـــة  ،جاز لس

 ااهم:بداء آرلإ

 و أ ،ن تعين المحكم البديلأ -أ

ـــتماع  -ب ـــات الاس  ليةأن يواصـــلوا عمب ،ن تأذن للمحكمينأ ،بعد اختتام جلس

 و غير تحكيمي.التحكيم ويتخذو أي قرار تحكيمي أ

 حد المحكمين.ار جلسات الاستماع في حال تبديل أتكر

 15المادة 

يل أ بد لة ت حا ــــتأنف الإ ،حد المحكمينفي  جراءات عند المرحلة التي توقف فيها تس

 ما لم تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك. ،داء مهامهرى تبديله عن أالمحكم الذي ج

 اد المسؤولية استبع

 16المادة 

 ،قصى مدى يسمح به القانون المنطبقأ إلى طرافيتنازل الأ ،ستذناء الخطأ المتعمدبا

ــلطة التععن أي ادعاء على المحكمين أ ــخو تعينه هيئة التحكيم أي و س يين وأي ش

 و تقصير متعلق بالتحكيم.فعل أ

 

 جراءات التحكيمإ –الباب الثالث 

 حكام عامةأ

 17المادة 

ن تســــير التحكيم على النحو الذي يجوز لهيئة التحكيم أ ،مراعاة هذه القواعد مع -0

ي ف ،ن تتاح لكل طرف، شريطة أن يعامل الأطراف على قدم المساواة وأتراه مناسبا  

 معقولة لعرض قضيته، وتسير هيئة التحكيم  فرصة ،جراءاتمرحلة مناسبة من الإ
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ــتها صــلاحياتها التقديرية الإلدى  فاق نعلى نحو يتفادى الإبطاء والإات جراءممارس

 طراف.كفاءة في تسوية المنازعات بين الأنصاف وال، ويكفل الإبلا داعٍ 

 يا  قرب وقت ممكن عمللجدول الزمني المؤقت للتحكيم في أتضـــع هيئة التحكيم ا -8

شكيلها وبعد دعوة أن تمدد أو تقصر أي مدة زمنية  ،بداء آرااهمإ إلى طرافالأ بعد ت

 طراف.القواعد أو يتفق عليها الأ تنو عليها

ستماع لأت -0 سات ا و أ ،قوال الشهود، بمن فيهم الشهود الخبراءعقد هيئة التحكيم جل

شفوية سبة من الإ ،للمرافعات ال  نفإ ،جراءاتإذا طلب ذلك أي طرف في مرحلة منا

عقد جلســـات اســـتماع من وفق قررت هيئة التحكيم ما إذا كان من الأ ،لم يطلب ذلك

 سا  الوثااق وغيرها من المستندات.قبيل أو السير في الإجراءات على أهذا ال

 ن يرسل كل تلك الخطاباتهيئة التحكيم أ إلى على الطرف الذي يرسل خطابات -9

هذه الخطابات في وقت واحد ما لم  خرين،جميع الأطراف الآ إلى ــــل جميع  وترس

 ز لها هذا.ن كان القانون المنطبق يجيإ تسمح هيئة التحكيم بخلاف ذلك،

بناء على طلب أي طرف، أن تســمح بضــم شــخو ثالث  ،يجوز لهيئة التحكيم -0

ــريطة أ ،كذر كطرف في عملية التحكيمواحد أو أ ــخو طرفا  ش ي ف ن يكون ذلك الش

شخو بمن فيهم ال ،طرافبعد إعطاء جميع الأ ،هيئة التحكيم ما لم تر   ،اتفاق التحكيم

أنه ينبغي عدم الســماح بذلك  ،قوالهمفرصــة لســماع أ ،شــخاص المراد ضــمهمأو الأ

ويجوز لهيئة التحكيم أن تصــدر  طراف،بأي من اولئك الأ ق ضــررا  الضــم لأنه يلح

ـــأن كقرار تحكيم واحد أ ـــاركين على هذا ل الأو عدة قرارات تحكيم بش طراف المش

 النحو في عملية التحكيم.

 مكان التحكيم 

 11المادة 

قإذا لم يكن الأ -0 ــــب قد اتفقوا مس كان التحكيم ا  طراف  ئة التحكيم ،على م لت هي  تو

 ين مكان التحكيم آخذة ظروف القضية في الاعتبار، ويعتبر قرار التحكيم صادرا  يتع

 في مكان التحكيم.
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هيئة ، ويجوز لي مكان تراه مناسبا  في أ ،ن تجتمع للمداولةم أيجوز لهيئة التحكي  -8

ضا  التحيكم أ  خر، بما في ذلك عقدي غرض آلأ ي مكان تراه مناسبا  أن تجتمع في أ ي

 ما لم يتفق على خلاف ذلك. ،جلسات استماع

 اللغة  

 15المادة 

و أ تحديد اللغة إلى طراف، تســــارع هيئة التحكيممع مراعاة ما لم يتفق عليه الأ -0

 .جراللغات التي ستسخدم في الأ

يد ،اءاتإجر -8 حد هذا الت ــــري  يان الدفاع وأي بيانات  ويس لدعوى وب يان ا على ب

و اللغات التي ســـتســـتخدم في جلســـات الاســـتماع ية أخرى، وكذلك على اللغة أكتاب

 ذا عقدت جلسات من هذا القبيل.إ ،الشفوية

بأن تكون أ -0 تأمر  ئة التحكيم أن  يان اليجوز لهي قة بب ثااق مرف يان دعوى أو بي و

ــياق الإجراءات مقدمة بلغتها و الدفاع، وأي وثااق أ ــتندات تكميلية تعرض في س مس

شفوعة بترجمة ،ةصليالأ ها الأطراف أو حددت و اللغات التي اتفق عليهااللغة أ إلى م

 .هيئة التحكيم

 بيان الدعوى

 22المادة 
مدعي بيان دعواه -0 ــــل ال لى كل من المحكمين في المدعي عليه وإ إلى ابةتك يرس

دها هيئة التحكيم، ويجوز للمدعي أن يعتبر إشعاره بالتحكيم غضون فترة زمنية تحد

ــار ــعار بالتحكيم أ0) ليه في المادةإ المش ــريطة أن يفي الإش  يضــا  ( بمذابة دعوى ش

 من هذه المادة. 9لى إ 8بمقتضيات الفقرات 

 بيان الدعوى التفاصيل التالية: تدرج في -8

 ن والبيانات اللازمة بهما.سماء الطرفيأ -أ

 بيان بالوقااع المؤيدة للدعوى -ب

 نقاط الخلاف -ت
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 يح الوضع.حو لتصالتدبير المطلوب للإنصاف أ -ث

 .الأسس أو الحجج القانونية -ج

ترفق ببيان الدعوى نسخة من أي عقد أو صك قانوني آخر نشأت المنازعة عنه  -0

 و بشأنه، ونسخة من اتفاق التحكيم.أ

شفأ ،مكاندر الإينبغي ق -9 ستندات والأدلة الأخرى التي ن ي ع بيان الدعوى بكل الم

 ليها.أن يتضمن إشارات إ وأ ،ليها المدعييستند إ

 بيان الدفاع

 21المادة 
مدعي عليه بيان دفاعه كتابة -0 ــــل ال المدعي وإلى كل من المحكمين في  إلى يرس

عار شعتبر رده على الإن يويجوز للمدعي عليه أ ،ة التحكيمغضون مدة تحددها هيئ

ــــار يه في الفقرة إ بالتحكيم المش يان دفاع 9ل بة ب ذا ــــريطة أن يفي الرد على  ،بم ش

 من هذه المادة. 8بمقتضيات الفقرة  ضا  يالإشعار بالتحكيم أ

يان )ه( من ب إلى يدرج في بيان الدفاع رد على المساال المذكورة في البنود )ب( -8

ــــفأ ،مكانقدر الإ ،( وينبغي81من المادة  8الفقرة الدعوى ) ع بيان الدفاع بكل ن يش

ات ارأن يتضــمن إشــ والمســتندات والأدلة الأخرى التي يســتند إليها المدعي عليه، أ

 ليها.إ

يه أ -0 مدعي عل فاعهيجوز لل يان د قدم في ب أو في مرحلة لاحقة من إجراءات  ،ن ي

سوغ هذا التأخيرالتحكيم إذا رأت هيئة التحكيم أ ن أ وضادة أدعوى م ،ن الظروف ت

ـــتند ـــريطة أ ،دعوى مقامة لغرض الدفع بالمقاصـــة إلى يس ن تكون هيئة التحكيم ش

 مختصة بذلك.

على الدعوى المضادة والدعوى  (81)من المادة  9لى إ 8حكام الفقرات تسري أ -9

ــــار  ها في الفقرة إالمش مادة  8لي لدفع 9)من ال ها لغرض ا ند إلي ــــت لدعوى المس ( وا

 .بالمقاصة
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 تعديل الدعوى او الدفاع

 22المادة 

بما  ،و دفاعهيجوز لأي طرف أثناء إجراءات التحكيم أن يعدل أو يســــتكمل دعواه أ

ق لدعوى الم لك ا ــــةفي ذ قاص بالم لدفع  مة لغرض ا ئة التحكيم أن  ،ا إلا إذا رأت هي

سماح بذلك التعديل أ سبا  ال سبب التأخير في تقديمه أ و الاستكمال ليس منا ما ينشأ  وب

ولكن لايجوز تعديل أو  ،خرنه من ضرر للأطراف الآخرين أو بسبب أي ظرف آع

لدعوى المقامة لغرض و ابما في ذلك الدعوى المضادة أ ،و الدفاعاستكمال الدعوى أ

ـــتكملةبحيث تخرج الدعوى المعدلة أ ،الدفع بالمقاصـــة  وأو الدفاع المعدل أ ،و المس

 عن نطاق اختصاص هيئة التحكيم. ،المستكمل

 الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم

 23 المادة

صها، بما في ذلك أتكون لهيئة التحكيم صلاحي -0 ضات ي اعتراة البت في اختصا

فتتعلق  الذي  مبند التحكي إلى صــــحته، ولهذا الغرض ينظر واق التحكيم أبوجود ات

ــــتقل عن بنود العقد الأ ــــكل جزءا  من العقد على أنه اتفاق مس  ولا يترتب ،خرىيش

 لهيئة التحكيم ببطلان العقد.ي قرار على أ تلقاايا  

ضمينه في بيان يقدم الدفع بع -8 صاه وقت ت دم اختصاص هيئة التحكيم في موعد أق

 ،ةفع بالمقاصــدو الدعوى المقامة بغرض الفيما يتعلق بالدعوى المضــادة أ والدفاع أ

لدعوى لك ا  يمنع الطرف من تقديم ذلك الدفع لكونه عين محكما   ولا ،في الرد على ت

جب تقديمه في ،ما الدفع بأن هيئة التحكيم تتجاوز نطاق سلطتهاأ ،و شارك في تعيينهأ

 ،جراءات التحكيمتجاوز نطاق ســلطتها أثناء إحالما تطرح المســألة التي يزعم أنها ت

ا رأت ذد إيقدم هذا الموعأن بعد  ن تقبل دفعا  أ ،ويجوز لهيئة التحكيم في كلتا الحالتين

 .أن التأخير له ما يسوغه

ــار إليها في الفقرة  -0  8يجوز لهيئة التحكيم أن تفصــل في أي دفع من الدفوع المش

 ويجوز لهيئة التحكيم أن تواصل إجراءات  ،هما بالبت في وجاهتأما كمسألة أولية وأ
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صدر قرارا  التحكيم وأ صرف النظر عن أ ،ن ت صل ي ب صها لم تف صا طعن في اخت

 كمة بعد.فيه المح

 البيانات المكتوبة الاخرى

 25المادة

ئة الت ن لاينبغي أ ها هي حدد هل التي ت جاوز الم يانات المكتوبة )تت قديم الب ا مبحكيم لت

 ن، ولكن يجوز لهيئة المحكمة أربعين يوما  يان الدفاع( خمسة وأفيها بيان الدعوى وب

 لذلك. ذا رأت مسوغا  إ ،تمدد الحدود الزمنية

  ر المؤقتةالتدابي

 26المادة 

 طراف.على طلب أحد الأ ن تصدر تدابير مؤقته بناء  يجوز لهيئة التحكيم أ -0

تدبير المؤقت هو أ -8  ،رافطد الأوقتي تأمر بمقتضــــاه هيئة التحكيم أحي تدبير ال

ــبق إ يقوم  ن، أصــدار قرار التحكيم الذي يفصــل في المنازعة نهاايا  في أي وقت يس

 ي:بأي مما يل ،على سبيل المذال لا الحصر

يهأ -أ ما هو عل حال على  يدهأ وأ ،ن يبقى ال يه إلى ن يع كان عل حين  إلى ما 

 الفصل في المنازعة.

( مسا  بعملية 8)و( ضرر حالي أو وشيك أ0أن يتخذ إجراء يمنع حدوث )  -ب

ــــها ــــبب ذلك الضــــرر أو  وأ ،التحكيم نفس أن يمتنع عن اتخاذ إجراء يحتمل أن يس

 المسا .

 .ن تستخدم لتنفيذ قرار لاحقوسيلة لصون الموجودات التي يمكن أ ن يوفرأ -ج

 دلة التي قد تكون مهمة وجوهرية في حسم المنازعة.أن يحافظ على الأ -د

ج( ما يقنع ) إلى )أ( 8قت بمقتضــى الفقرة يقدم الطرف الذي يطلب التدبير المؤ -0

 هيئة التحكيم بمايلي:

 لا يمكن جبره على نحو وافٍ  ن يحدث ضـــررا  م اتخاذ التدبير يرجح أن عدإ -أ

 قن يلحرر يفوق بكذير الضرر الذي يحتمل أن ذلك الضوإ ،بمنح تعويضات
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 بالطرف المستهدف بذلك التدبير إذا ما اتخذ. 

ن يفصــل في موضــوع المنازعة لصــالح الطرف أ معقولا   ن هناك احتمالا  إ -ب

يمس بما تتمتع به  ن البت في هذا الاحتمال لاعلى أ ،الطالب بناء على واجهة دعواه

 ي قرار لاحق.كيم من صلاحية تقديرية في اتخاذ أهيئة التح

ت تسري المتطلبا لا ،)د( 8فيما يتعلق بطلب اتخاذ تدبير مؤقت بمقتضى الفقرة  -9

 .لا متى رأت هيئة التحكيم ذلك مناسبا  )أ( و)ب( إ 0قرة الواردة في الف

ئة التحكيم -0 عدل أو تعلق أو تنهي أ يجوز لهي  ،ي تدبير مؤقت كانت قد اتخذتهأن ت

ناء   لك ب ــــعار الأ وعلى طلب أي طرف أ وذ ــــتذنااية وبعد إش طراف في ظروف اس

 بمبادرة من هيئة التحكيم ذاتها. ،مسبقا  

ئة التحكيم أ -6 تدبيرا  ن تلزيجوز لهي لذي يطلب  تا   م الطرف ا قديم ضــــ مؤق مانة بت

 مناسبة فيما يخو ذلك التدبير.

بالإفصــــاح عن أ -7 ــــارع  بأن يس ئة التحكيم أن تلزم أي طرف   غيري تيجوز لهي

 و اتخاذه.جوهري في الظروف التي استند إليها في طلب التدبير المؤقت أ

ستبعة أي ت مؤقتا   يجوز تحميل الطرف الذي يطلب تدبيرا   -2 ضرار يت بب كاليف وإ

ي ف ،ن ذلــك التــدبيرأ اذا رأت هيئــة التحكيم لاحقــا   ،ي طرففيهــا ذلــك التــدبير لأ

 رارا  ن تصدر قويجوز لهيئة التحكيم أ ،ما كان ينبغي اتخاذه ،نذاكالظروف الساادة آ

 .عويض عن تلك التكاليف والأضرار قي أي وقت أثناء الإجراءاتبالت

ضااية اتخاذ تدابير مؤقتةي طرف من اليعتبر طلب أ لا -9 ضا  من عملا   سلطة الق  اق

 .عن ذلك الاتفاق و نزولا  لاتفاق التحكيم أ

 دلة الأ

 27المادة 

و أواه ليها في تأييد دعيقع على عاتق كل طرف عبء إثبات الوقااع التي يستند إ -0

 دفاعه.

 في التحكيم أو تربطه صلة ما بأحد ن كان طرفا  حتى وإ ،ي فرديجوز لأ -8
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الذين يقدمهم الأطراف  ،بمن فيهم الشــهود الخبراءأن يكون من الشــهود  ،فطراالأ 

 ،نيةو بالخبرة الفأي مســـألة تتصـــل بالوقااع للأدلاء بشـــهادة أمام هيئة التحكيم في أ

ــــهود ــــهود الخبراء ،ويجوز للش مكتوبة وممهورة  ،ن يدلوا بأقوالهمأ ،بمن فيهم الش

 .ف ذلكا لم توعز هيئة التحكيم بخلام ،بتواقيعهم

ئة التحكيم أ -0 طلب من الاطراف في أي وقت أثناء إجراءات التحكيم ن تيجوز لهي

 .وثااق أو مستندات أو أي أدلة أخرى ،في غضون مدة تحددها الهيئة ،ن يقدمواأ

مدى مق -9 ئة التحكيم  ية الأتقرر هي لدعوى وطابعها بول با ها  مة وصــــلت قد لة الم د

 الجوهري ووزنها.

 جلسات الاستماع

  21المادة 

طراف، قبل إلى الأ توجه هيئة التحكيم ،في حال عقد جلســـات اســـتماع شـــفوية -0

 بتاريق انعقادها وموعدها ومكانها. شعارا  إ ،وقت كافٍ 

ستماع -8 شهود الخبراء إلى يجوز الا شهود، بمن فيهم ال شروط التي تحددها بال ،ال

 ن يستجوبوا بالطريقة التي تقررها.هيئة التحكيم وأ

ــت -0 ــات الاس ويجوز لهيئة  ،طراف خلاف ذلكما لم يتفق الأ ،ماع مغلقةتكون جلس

ــاهد أالتحكيم  ــهودأن تطلب من أي ش ــهود الخبراء ،و من الش مغادرة  ،بمن فيهم الش

ــهود الآ ــة أثناء إدلاء الش  نيجوز من حيث المبدأ أ ولكن لا ،خرين بشــهاداتهمالجلس

 .ادروا الجلسةأن يغ ،طراف في التحكيمالذين هم أ ،يطلب من الشهود الخبراء

من  ،بمن فيهم الشهود الخبراء ،ستجواب الشهوديجوز لهيئة التحكيم أن توعز با -9

ساال  وال مذل التدفي جلسة الاستماع ) صيا  لا تتطلب حضورهم شخ إتصالخلال و

 (.ت المرايةتصالابالإ

 الخبراء الذين تعينهم هيئة التحكيم

  25المادة 

 و أكذرأ مستقلا   ن تعين خبيرا  أ ،طرافالأ بعد التشاور مع ،يجوز لهيئة التحكيم -0
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 إلى لوترســــ ،ليها بشــــأن مســــألة معينة تحددها هيئة التحكيملتقديم تقرير كتابي إ 

 .لذلك الخبيرطراف نسخة من الصلاحيات التي حددتها هيئة التحكيم الأ

قدم الخبير -8 بل قبول تعي ،ي ئة التحكيم وإلى الأ إلى ،نهيق يانا  هي مؤهلاته ب طراف ب

قت الذي في غضون الو ،طراف هيئة التحكيمويبلغ الأ ،واستقلاليته يتهبحياد قرارا  وإ

ئة التحكيم حدده هي نت لديهم أي اعتراضــــات على مؤهلات الخبير أ ،ت كا ما إذا  و ب

ــــتقلاليتــهحيــاده أ ي من تلــك هيئــة التحكيم بــالبــت في مقبوليــة أ وتســـــارع ،و اس

ي طرف أن يعترض على مؤهلات يجوز لأ لا ،ين الخبيريوبعد تع ،الاعتراضـــات

على أســباب أصــبح ذلك  ذا كان الاعتراض قااما  أو اســتقلاليته إلا إو حياده الخبير أ

سارع هيئة التحكيم ،ن تم التعيينالطرف على علم بها بعد أ ستتخذه م تحديد إلى وت ا 

 ن لزم ذلك.من إجراءات إ

صلة بالمنازعةالخبير أ إلى طرافيقدم الأ -0 ويوفرون له ما قد  ،ي معلومات ذات 

حال أي خلاف بين أحد و بضــااع ذات صــلة، وي  يطلب فحصــه أو تفقده من وثااق أ

صلة المعلومات أو الوثااق أ طراف وذلكالأ شأن مدى  و البضااع المطلوب الخبير ب

 هيئة التحكيم لكي تبت فيه. إلى توفيرها بالمنازعة

وتتاح  ،اهيبير إثر تسلمها إالاطراف نسخة من تقرير الخ إلى ترسل هيئة التحكيم -9

ــــة لإ بةلهم الفرص تا قة  ،بداء رأيهم في التقرير ك ويحق للطرف أن يفحو أي وثي

 ليها الخبير في تقريره.استند إ

لخبير أقوال ا إلى يجوز الاستماع ،ي طرفعلى طلب أ وبناء   ،بعد تسليم التقرير -0

سة تتاح للأ لأي طرف ويجوز  ،تجواب الخبيرسطراف فرصة حضورها وافي جل

شهادات أن يقدم شهودا  خبراء ليدلوا ب سة  ري وتس ،م بشأن نقاط الخلافهفي هذه الجل

 .(82) حكام المادةعلى تلك الإجراءات أ

 التقصير 

 32المادة 

 خلال  ،في تقديم بيان دعواه ،بداء عذر مقبولون إذا قصر المدعي، د)أ( إ -0

  



151 
 

عد أ هذه القوا حددة في  مدة الم  مرا  أصــــدرت الهيئة أ ،التحكيمو التي تحددها هيئة ال

أت الفصــل فيها ورما لم تكن هناك مســاال متبقية قد يلزم  ،جراءات التحكيمبإنهاء إ

 ن من المناسب فعل ذلك.هيئة التحكيم أ

 وفي تقديم الرد على إشعار التحكيم أ ،دون عذر مقبول ،ذا قصر المدعي عليه)ب( إ

عه فا يان د هذه الق ،ب حددة في  مدة الم عد أخلال ال ئة التحكيموا ها هي حدد  ،و التي ت

ن تعتبر هذا التقصير في حد  دون أ ،جراءات التحكيمأصدرت الهيئة أمرا  باستمرار إ

دعي على تقصير الم يضا  ة أحكام الفقرة الفرعيوتسري أ ،لمزاعم المدعي ذاته قبولا  

 .دعوى مقامة لغرض الدفع بالمقاصة وقديم دفاعه ردا  على دعوى مضادة أفي ت

في  ،لهذه القواعد صــــول وفقا  بعد إبلاغه حســــب الأ ،طرافإذا قصــــر أحد الأ -8

جاز لهيئة التحكيم أن تواصــــل  ،بداء عذر مقبولحضــــور جلســــة اســــتماع دون إ

 .إجراءات التحكيم

تقديم وثااق أو مستندات  إلى صولالتحكيم أحد الأطراف حسب الأذا دعت هيئة إ -0

جاز  ،بداء عذر مقبولدون إ ،لمدة المحددةصـــر في تقديمها خلال اخرى وقأو أدلة أ

 مامها.تصدر قرار التحكيم بناء  على الأدلة الموجودة أ نلهيئة التحكيم أ

 اختتام جلسات الاستماع 

 31المادة 

ـــر من الأطراف عما إذا كانت لديهم أدلة أخرى  -0 ـــتفس يجوز لهيئة التحكيم أن تس

سماعهم أو أقوال أخرى للأدلاء شهود ل شيء من بها، فإ لتقديمها أو  ذا لم يكن لديهم 

 .جاز لهيئة التحكيم أن تعلن اختتام جلسات الاستماع ،ذلك

حد الأ -8 لب أ ناء  على ط نه أو ب بادرة م ئة التحكيم أن تقرر، بم  ،طرافيجوز لهي

ة رذا رأت ضروإ ،ي وقت قبل صدور قرار التحكيمفتح جلسات الاستماع في أ عادةإ

 .لذلك بسبب وجود ظروف استذنااية
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 التنازل عن حق الاعتراض

  32المادة 

صير أ سارعةيعتبر تق ي مخالفة لهذه القواعد الإعتراض على أ إلى ي طرف في الم

ــازلا  أو لأ ــاق التحكيم تن ــــرط في اتف ــك الطرف ي ش ــك  عن حق ذل ــديم ذل في تق

بت أ ،عتراضالإ لك الطرف أن يذ قدور ذ فه عن الاعتراض في ما لم يكن بم ن تخل

 كان له ما يبرره.  ،الظروف القاامة

 

 قرار التحكيم –الباب الرابع 

 القرارات

 33المادة 

حال وجود أك -0 حدفي  ئة التحكيم أي قرار تحكيم أ ،ذر من محكم وا ــــدر هي و تص

 قرار بأغلبية المحكمين.

وحده  در القرارن يصــيجوز لرايس المحكمين أ ،جراايةما يتعلق بالمســاال الإفي -8

ية أ عدم وجود أغلب حال  نفي  لكو ع بذ ئة التحكيم  تأذن هي ما  هذا القرار  ،د ويكون 

 .إذا ما لزم الأمر ،للمراجعة من قبل هيئة التحكيم خاضعا  

 شكل قرار التحكيم 

 34المادة 

يم منفصــلة بشــأن مســاال مختلفة في ن تصــدر قرارات تحكيجوز لهيئة التحيم أ -0

 وقات مختلفة.أ

بة   -8 تا كل قرارات التحكيم ك ية ومل ،تصــــدر  هاا مة للأوتكون ن فذ  ،طرافز وين

 بطاء.الأطراف كل قرارات التحكيم دون إ

ستند إ -0 طراف ما لم يكن الأ ،ليها القرارعلى هيئة التحكيم أن تبين الأسباب التي ا

 سباب.قد اتفقوا على عدم بيان الأ

يذكر فيه التاريق الذي أ ،يكون قرار التحكيم ممهورا  بتوقيع المحكمين -9 در صــــو

 فيه 
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كان التحكيم تذكر في  ،حدهمي حال وجود أكذر من محكم واحد وعدم توقيع أوف ،وم

 سباب عدم التوقيع.القرار أ

طراف رار التحكيم علنا  بموافقة كل الأطراف أو متى كان أحد الأيجوز نشــــر ق -0

و المطالبة بها قانوني أجل حماية حق بأن يفصــــح عن ذلك القرار من أ قانونا   ملزما  

 خرى.حكمة أو هيئة مختصة أوسياق إجراءات قانونية أمام م

ئة التحكيم -6 خا  الأ إلى ترســـــل هي ــــ من قرار التحكيم ممهورة بتوقيع  طراف نس

 المحكمين.

 والحكم المقيد ،القانون المطبق

 35المادة 

ئة التحكيم ق -0 باتطبق هي ها الأطراف  عد القنون التي يعين ها منطبقة عوا بار لى عت

قواعد، طبقت هيئة التحكيم القانون طراف تلك الفإذا لم يعين الأ ،موضــوع المنازعة

 الذي تراه مناسبا .

ئة التحكيم أ لا -8 كام  ن تفصــــليجوز لهي يد بنو أح عة كحكم غير مق ناز في الم

 طراف لها بذلك صراحة.إذا أذن الأ لاالقانون أو وفقا  لمبادىء العدل والإنصاف إ

ئة التحكيم ،حوالفي جميع الأ -0 ــــروط الع تفصــــل هي نازعة وفقا  لش ن قد إفي الم

 عراف تجارية سارية على المعاملة.وجدت، وتراعي في ذلك أي أ

 التسوية وغيرها من اسباب الانهاء

 36المادة 

كان  ،على تسوية وتنهي المنازعة ،طراف، قبل صدور قرار التحكيمإذا اتفق الأ -0

هاء إ بإن ما أن تصـــــدر أمرا   ئة التحكيم إ ما أ ،جراءات التحكيمعلى هي بت وإ ن تذ

 شـــكل قرار متفق في ،طراف وموافقة الهيئة على ذلكبناء  على طلب الأ ،التســـوية

 ولا تكون هيئة التحكيم ملزمة بتسبيب هذا القرار. ،عليه

م عدي ،قبل صـــدور قرار التحكيم ،جراءات التحكيمإذا أصـــبح الاســـتمرار في إ -8

 ، أبلغت هيئة التحكيم 0لأي سبب غير مذكور في الفقرة  و مستحيلا  الجدوى أ
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وتكون لهيئة التحكيم صـــلاحية  ،جراءاتبإنهاء الإ صـــدارراف بعزمها على إالأط

م الفصــــل فيها وترى هيئة ما لم تكن هناك مســــاال متبقية يلز ،مرإصــــدار ذلك الأ

 ن من المناسب الفصل فيها.التحكيم إ

 مرا  ممهورة بتوقيع المحكمين من الأطراف نســــخالأ إلى ترســــل هيئة التحكيم -0

 صــــدار قراروفي حال إ ،و من قرار التحكيم المتفق عليهتحكيم أبإنهاء إجراءات ال

يه ــــري عليه الأ ،التحكيم متفق عل من المادة  0و 9و 8ي الفقرات حكام الواردة فتس

(09.) 

 تفسير قرار التحكيم 

 37المادة 

اريق من ت يوما   01في غضــــون  ،ن يطلب من هيئة التحكيميجوز لأي طرف أ -0

شريطة سلمه قرار التحكيم و شعار الأطراف الآ ت سيإ ،خرين بهذا الطلبإ ر عطاء تف

 لقرار التحكيم.

ـــير كتابة  في غضـــون  -8 ـــكل من تاري يوما   90يعطى التفس ـــلم الطلب، ويش ق تس

ــــير جزءا   ــــري عليه  التفس من المادة  6لى إ 8حكام الفقرات أمن قرار التحكيم وتس

(09). 

 تصحيح قرار التحكيم

 31 المادة

اريق من ت يوما   01في غضــــون  ،ن هيئة التحكيمن يطلب ميجوز لأي طرف أ -0

ــعار الأطراف الأ ــريطة إش ــلمه قرار التحكيم وش يح ما تصــح ،خرى بهذا الطلبتس

أي أخطاء أخرى و يكون قد وقع في القرار من أخطاء حسابية أو كتابية أو مطبعية أ

جرت أ ،ن هذا الطلب مسوغذي طابع مشابه، وإذا ما رأت هيئة التحكيم أ ي سهوٍ أو أ

 من تسلم الطلب. يوما   90التصحيح في غضون 

سها في غضون يجوز لهيئة التحكيم أ -8  01ن تجري تلك التصحيحات من تلقاء نف

 .من تاريق إرسال قرار التحكيم يوما  
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يها وتســري عل ،من قرار التحكيم وتشــكل جزءا   ،تجرى تلك التصــحيحات كتابة   -0

 .(09من المادة ) 6إلى  8حكام الفقرات أ

 التحكيم الاضافي  قرار

  35 المادة

من تاريق  يوما   01في غضــــون  ،ن يطلب من هيئة التحكيميجوز لأي طرف أ -0

خرين تســلمه الأمر بإنهاء الإجراءات أو قرار التحكيم وبشــرط إشــعار الأطراف الآ

يه من ن ما لم تفصل فبشأ ضافيا  و قرار تحكيم إأ ،ن تصدر قرار تحكيمأ ،بهذا الطلب

 .ناء إجراءات التحكيمطلبات قدمت أث

له  ،ضافيأو قرار تحكيم إ ،صدار قرار التحكيمإذا رأت هيئة التحكيم أن طلب إ -8

سوغه  ،من تاريق تسلم الطلب يوما   61كملته في غضون أصدرت قرارها أو أ ،ما ي

ئة التحكيم ن تصــــدر ذلك أن تمدد المهلة التي يجب أ ،عند الضــــرورة ،ويجوز لهي

 القرار في غضونها.

من هذا القبيل تســـري  ،ضـــافيأو قرار تحكيم إ ،صـــدار قرار التحكيمال إفي ح -0

 .(09)من المادة  6لى إ 8حكام الفقرات أ

 تحديد التكاليف 

 42المادة 

 .تحدد هيئة التحكيم تكاليف التحكيم في قرار التحكيم

 تعاب المحكمين ونفقاتهمأ

  41المادة 

قدر مبلغ أ -0 قديرا  ي قاتهم ت عاب المحكمين ونف قديره حج ،قولا  مع ت م ويراعى في ت

 ،نفقه المحكمونوالوقت الذي أ ،المبلغ المتنازع عليه، ومدى تعقد موضوع المنازعة

 رى ذات صلة.وما يحيل بالقضية من ظروف أخ

ــــلطة التعإ -8 ــــتطبقألنت يين وكانت تطبق، أو أعذا ما وجدت س أو  جدولا   ،نها س

  ،خذت هيئة التحكيمأ ،الدوليةتعاب المحكمين في القضايا طريقة معينة لتحديد أ
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يد أ حد هالدى ت عاب لك في الجدول أ ،ت لك متى رأت ذ ،و تلك الطريقة بعين الاعتبارذ

 في ظروف القضية. مناسبا  

قترحها ت طراف بالكيفية التيإبلاغ الأ إلى بعد تشــــكيلها ،تســــارع هيئة التحكيم -0

 ،طرف يويجوز لأ ،عارسأبما في ذلك ما تعتزم تطبيقه من  ،تعابها ونفاقتهالتحديد أ

ــون  ســلطة  إلى ن يحيل الاقتراحأ ،من تاريح تســلم ذلك الاقتراح يوما   00في غض

من تاريق تسلمها  يوما   90ين في غضون يذا وجدت سلطة التعوإ ،ين لمراجعتهيالتع

لك الإ لةت ئة التحكيم يتضــــارب مع الفقرة إ ،حا ي تعديلات أدخلت أ ،0ن اقتراح هي

 .ك التعديلات ملزمة لهيئة التحكيمتلوتكون  ،لازمة عليه

طراف بأتعاب المحكمين ونفقاتهم التي حددت بمقتضـــى الفقرة )أ( عند إبلاغ الأ -9

ك الكيفية التي حسبت بها تل يضا  توضح هيئة التحكيم أ ،(91))أ( و)ب( من المادة  8

 المبالغ.

ما   00في غضــــون  ،ي طرف( يجوز لأ)ب يان الأ يو مه ب ــــل تاريق تس عاب من  ت

ــــلطــة التعإلى   ن يحيــل ذلــك البيـانأ ،النفقـات التي حـددتهــا هيئـة التحكيمو ين يس

ته طة تعي ،لمراجع ــــل فاق على س عدم الات حال  ــــليمهاين أوفي  ذا لم أو إ ،و عدم تس

ــــلطة التع أجرى هذه  ،ين في غضــــون المدة المحدد في هذه القواعديتتصــــرف س

 .ةين العام لمحكمة التحكيم الدااممالمراجعة عنداذ الأ

طة التعيإ )ج( ــــل مة إن الأتميين أو الأذا رأت س لداا مة التحكيم ا عام لمحك عاب ن ال

ى الفقرة هيئة التحكيم بمقتضوالنفقات التي حددتها هيئة التحكيم متضاربة مع اقتراح 

عديل عليه( أ 0 ــــكل واضــــحإ ،بخلاف ذلك ،و رأت)وأي ت دخلت أ ،نها مفرطة بش

فاء بالمعايي عديلات اللازمة للو على ما حددته  0ر المنصــــوص عليها في الفقرة الت

 ،حالةمن تاريق تســـلم تلك الإ يوما   90تعاب ونفقات في غضـــون هيئة التحكيم من أ

 وتكون تلك التعديلات ملزمة لهيئة التحكيم.

تدرج أ )د( ما أن  ئة التحكيم إ  نوإما أ ،ي تعديلات من هذا القبيل في قرارهاعلى هي

 من  0جراء المحدد في الفقرة حكيم يسري عليه الإقرار التتضمنها في تصحيح 
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 ذا كان قرار التحكيم قد صدر.إ ،(02)المادة 

طوال  (07)من المادة  0حكام الفقرة لأ جراءات التحكيم وفقا  تسير هيئة التحكيم إ -0

 .9و 0الخطوات المتخذة بمقتضى الفقرتين 

في قرار التحكيم بأي قرار وارد  ن تمسأ 9ز لأي إحالة بمقتضــى الفقرة يجو لا -6

ما يخو أ هاإلا في قات ئة التحكيم ونف عاب هي ولا أن تؤخر الاعتراف بجميع أجزاء  ،ت

 تعاب هيئة التحكيم ونفقاتها.فاذها خلاف ما يتصل منها بتحديد أنقرار التحكيم وإ

 توزيع الكاليف

  42المادة 
ــاليف التحكيم -0 ــل تك ــدأ ،يتحم ــث المب ــــر أو الأ ،من حي ــاس طراف الطرف الخ

ــم كلا  ولكن يجوز لهيئة التحكيم أ ،اســرونالخ  من تلك التكاليف بين الأطراف ن تقس

 .آخذة ظروف القضية في الاعتبار ،ذا رأت ذلك التقسيم معقولا  إ

ا ذأي قرار تحكيم آخر إو في أ ،في قرار التحكيم النهــااي ،تحــدد هيئــة التحكيم -8

خر آ طرف إلى ن يدفعهأ ، المبلغ الذي قد يتعين على أحد الأطرافرأت ذلك مناســبا  

 .نتيجة لقرار توزيع التكاليف

 يداع التكاليفإ

  43 المادة
ة يداع مبالغ متســاويأن يطلب من الأطراف إ ،هاإثر تشــكيل ،يجوز لهيئة التحكيم -0

 .(91))ج( من المادة  إلى ()أ8إليها في الفقرات كسلفة لتغطية التكاليف المشار 

دااع تقديم و ،جراءات التحكيمأثناء إ ،طرافيجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من الأ -8

 .تكميلية

سلطة التعيين أ في -0 سميتهاحالة الاتفاق على  حدد يجوز لهيئة التحكيم أن ت لا ،و ت

 ،لا بعد التشـــاور مع ســـلطة التعيين على القيام بتلك الوظيفةمبالغ الودااع التكميلية إ

يقات بشأن من تعل ا تراه مناسبا  ن تبدي لهيئة التحكيم مأ ويجوز لسلطة التعيين عنداذٍ 

 والودااع التكميلية. مقدار تلك الودااع
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من تاريق تســـلم  يوما   01ذا لم تســدد مبالغ الودااع اللازمة كاملة في غضــون إ -9

ــــديطراف بذلك أبلغت هيئة التحكيم الأ ،الطلب المبلغ  دليقوم واحد منهم أو أكذر بتس

جاز لهذا لم يســـــدفإ ،المطلوب لك المبلغ  ئة التحكيم أد ذ تأمر بوقف إجراءات ن ي

 .التحكيم أو إنهااها

 لىإ تقدم هيئة التحكيم ،قرار التحكيم النهااي جراءات أوبعد إصدار أمر إنهاء الإ -0

 ي رصيد لم ينفق منها.م أليهحساب بالودااع التي تلقتها وترد إطراف كشف الأ
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 بند تحكيم نموذجي خاص بالعقودمرفق: 

به، أو كل ال قد أو تتعلق  بات التي تنشــــأ عن الع طال فات أو الم عات أو الخلا ناز م

ــوى ،و بطلانهالإخلال به أو إنهااه أ ــطة التحكيم وفقا   تس ــيترال بواس  لقواعد الاونس

 للتحكيم.

 يلي: ضافة ما: ينبغي للأطراف أن ينظروا في إرةحملا

 التعيين هي/هو........) اسم المؤسسة أو الشخو(.سلطة  .أ

 د المحكمين..............)واحد أو ثلاثة(.عد .ب

 .............) المدينة والبلد(.مكان التحكيم في . .ج

 ات التحكيم هي.................جراءإاللغة التي ستستخدم في ا .د

 بيان تنازل محتمل

 التي قد تكون ،مكانية الطعن في قرار التحكيمإذا أراد الأطراف اســـتبعاد إ رة:ملاح

ى بهذا المعن ضــافة حكمجاز لهم أن ينظروا في إ ،القانون المنطبقمتاحة بمقتضــى 

بار أ خذوا بعين الاعت يأ ناه، على أن  ــــتبعاد وفق الحكم المقترح أد ن فعالية هذا الاس

 وشروطه تتوقف على القانون المنطبق.

: يتنازل الأطراف بموجب هذا عن حقهم في أي شـــكل من أشـــكال الطعن في تنازل

مام ئة مختصــــة أ قرار التحكيم أ مة أو هي هذا  جراءطالما جاز لهم إ ،خرىأي محك

 طبق.التنازل بمقتضى القانون الم

ب( ) ،طرافبالأ ،السابقة والحالية ،خرىي المهنية والتجارية وعلاقاتي الأعلاقات)أ(

لةي ظروف أأ نا البيان( وأوكد أ،خرى ذات صــــ يدرج ه تؤثر  ن هذه الظروف لا)

عهد بأن أبلغ الأطراف والمحكمين الآخرين على وجه وأت ،على اســتقلاليتي وحيادي

أثناء هذا  ليها لاحقا  الســـرعة بأي علاقات أو ظروف أخرى من هذا القبيل قد أفطن إ

  .التحكيم
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 نموذجان لبياني استقلالية مطلوبين 

 من القواعد. 11بمقتضى المادة 

صاح عنهافي حال عدم وجود ظروف يجدر الإ ستقل عن كل ني محايد ومقر بأنأ ،ف

توجد أي ظروف  لا ،وفي حدود علمي ،ن أظل كذلكوأعتزم أ ،طرافطرف من الأ

 ،تيو اســتقلاليلها ما يبررها بشــأن حيادي أ ن تذير شــكوكا  يحتمل أ ،و حاليةســابقة أ

سرعة بأي ظروف طراف وساار المحكمين الآخرين على وجه البأن أبلغ الأ وأتعهد

 .أثناء هذا التحكيم حقا  ليها لامن هذا القبيل قد أفطن إ

جدر الإفصــــاح عنها حال وجود ظروف ي ــــتقل عن كل : أ قرُّ بأنفي  ني محايد ومس

ضى المادة مقدما   رفق طيه بيانا  وأ ،ظل كذلكواعتزم أن أ ،طرافطرف من الأ  بمقت

 :من قواعد الاونسيترال للتحكيم يفيد عن (00)

  .طرافبالأ ،السابقة والحالية ،خرىي المهنية والتجارية وعلاقاتي الأ)أ( علاقات

لة)ب( أي ظروف أ يان( وأوكد أ،خرى ذات صــــ نا الب يدرج ه  ن هذه الظروف لا)

ستقلاليتي وحيادي لى ن عخريوأتعهد بأن أبلغ الأطراف والمحكمين الآ ،تؤثر على ا

 ثناءأ ليها لاحقا  وجه السرعة بأي علاقات أو ظروف أخرى من هذا القبيل قد أفطن إ

 هذا التحكيم

فة ما يليطلب من المحكم إن ي  يجوز لأي طرف أن ينظر في أ رجة: ملاح  إلى ضــــا

 :بيان الاستقلالية

مات المتاحة لي في الوقت الراهن ناء  على المعلو كد ب ــــتطيع أن أ ،أو  كر أنني أس

حدود الزمنية المقررة في جراء هذا التحكيم بعناية وكفاءة وضــمن الاللازم لإ الوقت

 .لتحكيم تكاليف التحكيم في قرار التحكيمتحدد هيئة ا القواعد
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 والمراجع المصادر

 

 ن الكريم القرآ

 الكتب أولا:

سمأ .0 شيق القا سة مقارنةالتحك ،حمد ال ، دار الجاحظ 0ط( يم التجاري الدولي )درا

 .0999 ،دمشق ،للطباعة والنشر

مد الهواريأ .8 مد مح ية في التحكيم ،ح عات العرب ــــري ية الحقوق ،موقف التش  ،كل

 امعة الشارقة.ج

 ،النظام العام والتحكيم في العلاقات الدولية الخاصة ،شرف عبد العظيم الرفاعيأ .0

 ..حقوق عين شمس ،رسالة دكتوراة ،دراسة في قضاء التحكيم

 ،وليفي التحكيم التجاري الد إشكالية التدابير المؤقتة ،العزيز مخيمر عبد الهادي .9

 .لحقوق، جامعة المنصورةكلية ا ،دراسة مقارنة مع القضاء الدولي

ـــية والقانونية ،أمال جيفري .0 ـــياس صـــدار المركز الديمقراطي إ ،مجلة العلوم الس

ــلكترونلإالتحكيم ا ،العربي ــاتجــة عن التج ــات الن ــازع ــل المن ارة ي ودوره في ح

 ية.لكترونلإا

الكتاب  ،الشــرح الكامل لقانون التحكيم الجديد ،عماد الدين كيلاني ،نيس كيلانيأ .6

 .8100 ،دمشق ،ار الجاحظد الذاني

 ،، الشــبكة الدولية المعلومات0ط ،المجلة المصــرية الدولية ،جيهان عبد اللطيف .7

8100. 

 ،جراءات التحفظية بين قضـــاء الدولة وقضـــاء التحكيمحفيظة الســـيد أحمد، الإ .2

  .8110 العدد السابع، تموز، ،جامعة بيروت العربية ،مجلة الدراسات القانونية

 ،القاهرة ،دار النهضـــة ،تحكيم في العلاقات الدولية الخاصـــةال ،ســـامية راشـــد .9

0929. 

 دار ،0ط ،التحكيم في المعاملات الداخلية والدولية ،مد عبد الكريمسلامة أح .01
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 .8116القاهرة،  ،النهضة العربية 

لدولي،أ عادل بطر ، .00 ية في التحكيم ا قانون حاث  حديث  ب عة العصــــر ال مطب

  .8100 بيروت، للتوزيع،

ـــور م .08  مكتبة الجلاء الجديدة، ،جرااي لخصـــومة التحكيمالنظام الإ ،بروكعاش

8100. 

بد الحميد الأ .00 ــــوعة التحكيم الدولي ،حدبع  ،، مطبعة دار المعارف8ج ،موس

 .0999القاهرة، 

دار المطبوعات  ،عكاشة محمد عبد العالي، القانون الذي يحكم موضوع النزاع .09

 مصر. ،الاسكندرية ،الجامعية

ــــير وتصــــحيح أ ،حعزيز عبد الفتا .00 ــــلطة المحكمين في تفس مجلة  ،حكامهمس

 .0929ديسمبر  العدد الرابع ،السنة الذانية ،يةالحقوق الكويت

ليــة ك ،تعلى التحكيم عبر الانترنــالتحكيم مع التركيز  ،عمــاد الــدين المحمــد .06

 جامعة دمشق. ،الحقوق

، دار 0ط دراســة مقارنة، ،جنبي، التحكيم الأحكامغالب علي الداوي، تنفيذ الأ .07

 .8100،عمان الاردن ،الذقافة للنشر والتوزيع

ــــامي .02 ــــر والتوزيع ،التحكيم التجاري الدولي ،فوزي س ، 9ط ،دار الذقافة للنش

 .8101ردن، الأ ،عمان

جاءمحمد ابراهيم أ .09 ن ،بو الهي طة الانتر ــــ ــــر  ،تالتحكيم بواس قافة للنش دار الذ

 .8118الأردن،  ،عمان ،والطباعة

قان ،محمد المجذوب .81 ــــورات الحلبي للحقوق ،ون الدولي العامال  ،بيروت ،منش

 .8110 ،لبنان

ــد التح .80 ــــي ــــلبيمفهوم الأ ،يويمحمود الس ــاق على التحكي ثر الس  دار ،مللاتف

 .8118 مصر، ،الاسكندرية ،المطبوعات الجامعية

 والوقتية في النزاعات حكام القرارات المستعجلةدراسة أ ،كنعان معتز نابغ .88
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 .8119 ،ردنالأ رسالة ماجستير، ،ملى التحكيالمعروضة ع 

 .0999القاهرة،  ،النسر الذهبي للطباعة والنشر ،التحكيم نريمان عبد القادر .80

دار هوســــة للطباعة والنشــــر  ،جنبيةحكام الأتنفيذ الأ ،وليد الشــــيق شــــريفه .89

 .8119 ،والتوزيع، الجزاار

 طاريح والرسائلالأ ثانياً:

سالة ر ،طار منهج تنازع القوانينولي في إالتحكيم التجاري الد ،لهام عزام وحيدإ .0

 .جامعة النجاح الوطنية فلسطين ،ماجستير

الجزاار، الشبكة  ،عليوش قريدع كمال، رسالة ماجستير، جامعة قاصدي مرتاح .8

 .8100 ،المعلوماتية

اصدي جامعة ق ،رسالة ماجستير ،جنبيموسى قدور، تنفيذ حكم التحكيم الأكوثر  .0

 .جزاارال ،كلية الحقوق ،مرتاح

ــــة أ ،معتز نافع كنعان .9 ــــتعجلةدراس والوقتية في النزاعات  حكام القرارات المس

 .رسالة ماجستير ،لى التحكيمالمعروضة ع

 المبلات والبرائد :ثالثاً

لدولي .0 ال التحكيم ا ــــا نازع القوانين في مس لدين، ت بد الله عز ا مجلة مصــــر  ،ع

 .0970يناير  070 العدد ،القاهرة ،المعاصرة

مجلة الحوار المتمدن،  ،جراءات في التحكيم الدوليالأسس والإ ،عيلمحمد اسما .8

 .00/0/8100 ،0969العدد 

 (الانترنتشبكة المعلومات الدولية )

رقم  ،حكام ما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلحالترميذي، في الأ .0

0008. 

سير أ .8 ساال  ،المركز القومي للتحكيم الدولي ،نتوني ايفالفوال قة بسلطات المتعلالم

 .الشبكة الدولية المعلوماتية،الاختصاص

ياحي .0 ــــين الم مة ،حس ــــات العول كاس لدولي انع ــــبكة الدولية ،على التحكيم ا  الش

  .المعلوماتية
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سمير .9 سلطان الإرادة في التح حسام  دولية الشبكة ال ،كيم التجاريالتلهوني، مبدأ 

 .8100 المعلوماتية،

ــــين جبار عبد العظيم .0 يب حس ــــبكة الدولي ،داريةحكيم في العقود الإالت ،دو ة الش

 .المعلوماتية

 ،الشبكة المعلوماتية الدولية الجزاار، ،زركون نور الدين، جامعة قاصدي مرتاح .6

8100. 

ــيد عبد المجيد الحجازي .7 ــي الس ــاســية في التحكيم الضــمانات الأ ،عبد الراض س

 .شبكة المعلومات الدولية ،الدولي

 .الشبكة المعلوماتية الدولية ،ةمقالات قانوني ،محمد المصري .2

نبية جني في فرض سيادته على التحكيم الأدور القضاء الوط ،محمد صالح حسن .9

  .8100 ،الشبكة الدولية المعلوماتية ا،يفي عصر التكنولوج
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